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  الفصل الثالث عشر.......
الحق في المساواة وعدم التمييز 

............ في مجال إقامة العدل
 الأهداف المتوخاة 

تعريف المشاركين بفكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز كما هو مفهوم في القانون  • 
 الدولي لحقوق الإنسان

 لى الصعيدين العالمي والإقليميتوضيح كيفية تطبيق هذه المبادئ عمليا ع •

 تحديد بعض الفئات التي قد تكون معرضة بشكل خاص للمعاملة التمييزية •

أو الإجراءات التي يجب على القضاة والمدعين العامين /شرح الخطوات والتدابير و •
 والمحامين اتخاذها من أجل ضمان فكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز

 

 أسئلة 

 في المعاملة؟" عدم المساواة"أو /و" التمييز"كيف تعرف  • 

 كيف يتم حماية فكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز في البلد الذي تعمل فيه؟ •

 هل واجهتك في أي وقت من حياتك المهنية حالات تمييز ؟ •

 هل توجد أي فئات معرضة للضعف بشكل خاص في البلد الذي تعمل فيه؟ •

 ن الأمر كذلك، فما هي هذه الفئات وكيف يمارس التمييز ضدها؟إذا كا •

 هل توجد في البلد الذي تعمل فيه أي مشاكل تتعلق بشكل خاص بالتمييز بسبب نوع الجنس؟ •

 إذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك المشاكل؟ •

ة حق كل ما هي التدابير التي يمكنك اتخاذها باعتبارك من العاملين في المهن القانونية لحماي •
شخص في المساواة أمام القانون ولكفالة حق الأفراد والمجموعات في عدم التعرض 

 للتمييز؟
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 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
 ١٩٤٥ميثاق الأمم المتحدة،  •

 ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •

 ١٩٦٦ية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاد •

 ١٩٦٥الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  •

 ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •

 ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  •

 ١٩٩٣النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة،  •

 ١٩٩٤لية لرواندا، النظام الأساسي للمحكمة الدو •

 ١٩٩٨نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  •

 ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في  •

 ١٩٧٧١البروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف،  •

*****  
 ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  •

القائمين على أساس الدين أو المعتقد، إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز  •
١٩٨١ 

، إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين •
١٩٩٢ 

  الصكوك الإقليمية
 ١٩٨١الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  •

 ١٩٩٠الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه،  •

 ١٩٦٩حقوق الإنسان، الاتفاقية الأمريكية ل •

 ١٩٩٤اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه،  •

 ١٩٩٩اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المعوقين،  •

 ١٩٥٠الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  •

 ١٩٩٦، )المنقح(لميثاق الاجتماعي الأوروبي  وا١٩٦١الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام  •

 ١٩٩٥الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية،  •

  

                                                           
 

  .١ النشرة رقم -الملحق الثاني، دليل المدربينلمزيد من الصكوك القانونية المتعلقة بالتمييز، انظر ١
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 مقدمة  .١
  

  انتهاك خطير مستمر لحقوق الإنسان: التمييز  ١-١
على الرغم من إحراز تقدم غير مسبوق على الصعيد الدولي في تعزيـز الحمايـة القانونيـة           

فراد ضد التمييز فإن التقارير الواردة من جميع أنحاء العالم تؤكـد أن الأعمـال               للأفراد ومجموعات الأ  
والتمييز متعدد الوجوه ولا يوجد في هياكل       . والممارسات التمييزية لم تتحول بعد إلي ذكرى من الماضي        

ز بدرجات وهكذا فقد يؤثر التميي. الدول أو الهياكل العامة فحسب، بل أيضا في المجتمع المدني بشكل عام
متفاوتة على طريقة معاملة الأشخاص في كافة مجالات المجتمع، مثل السياسة والتعليم والعمل والخدمات              

  .الاجتماعية والطبية والإسكان والنظام التأديبي وإنفاذ القوانين وإقامة العدل على وجه العموم
من شتى الأصـول    وقد ينشأ التمييز عن كثير من مختلف الأسباب وقد يؤثر على الأشخاص             

العنصرية أو الإثنية أو الوطنية أو الاجتماعية، مثل المجتمعات الوطنية التي تنحدر من أصل آسيوي أو                
وقد . أفريقي، والغجر، والشعوب الأصلية، والسكان الأصليين والأشخاص المنتمين إلى مختلف الطوائف          

الثقافيـة أو اللغويـة أو الدينيـة،        يمارس التمييز أيضا ضد الأشخاص المنتمين إلى مختلف الأصـول           
والأشخاص المصابين بعجز أو كبار السن والأشخاص المصابين مثلا بفيروس نقص المناعة المكتسب أو 

  . وفضلا عن ذلك، قد يتعرض الأشخاص للتمييز بسبب توجهاتهم أو أذواقهم الجنسية. الإيدز
م من التقدم المحرز في كثير من       ويشيع أيضا التمييز القائم على أساس نوع الجنس على الرغ         

ومازالت هناك قوانين تنكر على المرأة، من بين جملة أمور، الحق في تمثيل ثـروة الزوجيـة                 . البلدان
كما تتعرض  . والحق في الميراث على قدم المساواة مع الرجل والحق في العمل والسفر دون إذن الزوج              

لتي لم تهدأ حدتها بعد في كثير من البلدان ومن ثم فإنها    المرأة بشكل خاص للممارسات العنيفة والتعسفية ا      
  .تعاني في كثير من الأحيان من تمييز مزدوج بسبب العنصر أو الأصل وبسبب كونها امرأة على السواء

كما يعاني العالم حاليا من مشكلة كبيرة وهي التمييز الذي يتعرض له العديد من الأشـخاص،                
وقد تضطرهم هذه الظروف إلى النزوح وقـد        . ب فقرهم أو فقرهم المدقع    ولاسيما النساء والأطفال، بسب   

ساهمت في زيادة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذين يخضعون في كثير من الأحيـان               
  .للقيود المادية والعنف والتخويف

 ـ               ي وشهدت على وجه الخصوص بلدان أوروبية كثيرة في السنوات الأخيرة زيـادة مقلقـة ف
الاعتداءات على ملتمسي اللجوء والأجانب بصفة عامة بسبب العنصر أو كره الأجانب مـن الجماعـات                

على أن هذه الاعتداءات لم ترتكب      . النازية الجديدة وغيرها من الجماعات المؤلفة في معظمها من الناشئة         
عات المعنية من   ضد الأجانب فحسب، بل أيضا ضد من يتجرؤون على معارضة شرعية ما ترتكبه الجما             

وكانت هذه الفلسفات وغيرهـا     . أفعال وما تمثله من فلسفة تمييزية أو قائمة على مفهوم التفوق العنصري           
من الأسس التي تقوم عليها المعاملة التمييزية من بين الأسباب وراء الزيـادة المأسـاوية فـي تـدفقات                   

  .اللاجئين والمشردين داخليا أثناء العقد الماضي
المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا فـي عـام              وكما بين   

 فإن التحدي الذي يواجه الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في صـد تيـار                ٢٠٠١
  .التمييز كبير ويتطلب جهودا جادة وفعالة ومتسقة من جميع المعنيين
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حامين في حماية الأشـخاص مـن       دور القضاة وأعضاء النيابة والم      ٢-١
  التمييز

. هناك بالطبع دور أساسي للقضاة وأعضاء النيابة والمحامون في حماية الأشخاص من التمييز            
. وتتمثل مهمتهم في التأكد من احترام القوانين والأنظمة القائمة التي تحظر التمييز في الممارسة القانونية              

ويؤدي القضاة وأعضاء   . كن القوانين لا تنفذ على الوجه الكافي      وفي بعض البلدان يحظر التمييز قانونا ول      
النيابة والمحامون دورا بالغ الأهمية في علاج تلك الحالات وكفالة عدم التغاضي عن إفـلات الأعمـال                 
التمييزية من العقاب والتحقيق في تلك الأعمال والمعاقبة عليها على النحو الواجب، وإتاحة سبل انتصاف               

  .ايافعالة للضح
وفي الحالات التي لا يوجد فيها قانون وطني للتمييز أو التي يفتقر فيها القانون إلى الوضوح،                
قد تلتمس المهن القانونية التوجيه من الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك علـى وجـه الخصـوص                  

  .السوابق القضائية القائمة التي سنستعرض أجزاء منها أدناه
  

  يخ القانوني الدوليلمحات من التار  ٣-١
وأثناء مؤتمر باريس الذي عقد     . لم يقبل المجتمع الدولي بسهولة الحق في المساواة وعدم التمييز         

 في أعقاب الحرب العالمية الأولى، بذلت اليابان جهـودا مكثفـة لإدراج مبـدأ المسـاواة                 ١٩١٩في عام   
 صوتا من   ١١قتراح الياباني بأغلبية    وعلى الرغم من التصويت لصالح الا     . العنصرية في عهد عصبة الأمم    

أعلن فجأة مـن علـى      "بين سبعة عشر من أصوات أعضاء لجنة المؤتمر فإن الرئيس الأمريكي ويلسون             
وعلى الرغم من الاحتجاجات القوية التي صدرت من عدة وفـود علـى             ." منصة اللجنة عن إخفاق التعديل    

 ٢.ة عندما أصر الرئيس ويلسون على عدم إقرار التعديل        رفض التعديل، كانت خيبة أمل الوفد الياباني كبير       
  ٣.بل وكان من المنطقي ألا يتضمن عهد عصبة الأمم أي إشارة صريحة إلى مبدأ المساواة بين الدول

ومع ذلك فقد أحرز تقدم أثناء وضع ميثاق الأمم المتحدة بعد حرب عالمية أخرى شهدت ألوانا                
سبابها إلى الممارسات التمييزية المتعمدة والمنظمة بعناية في كل من الرعب يعجز عنها الوصف وتعود بأ

ولم يعد العالم قادرا على أن يغض طرفه عن تلك الممارسات الشريرة وما تمثله من تهديد                . هياكل الدولة 
  . للسلام

  :وفي الفقرة الثانية من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تعرب شعوب المنظمة عن تصميمها على
د من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجـال             نؤكأن  "

  ."والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

 من الميثاق، فإن مقاصد الأمم المتحدة هي، من بين جملـة            ١ من المادة    ٣ و ٢ووفقا للفقرتين   
حترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بـين         إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس ا       "أمور،  

  :وكذلك" تقرير مصيرهاحق الشعوب وبأن يكون لكل منها 
تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصـادية والاجتماعيـة             "

 وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا        والثقافية والإنسانية   

                                                           ٢  Paul Gordon Lauren, Power and Prejudice – The Politics and Diplomacy of Racial Discrimination, 2nd edn. (Boulder/Oxford, 
Westview Press), pp. 99-100, and, in general on the issue of racial discrimination, Chapter 3 on “Racial Equality Requested – and 

Rejected”.  
-Keba Mbaye, “ARTICLE 2, Paragraph 1”, La Charte des Nations Unies – Commentaire article par article, 2nd edn, Jean انظر ٣

Pierre Cot and Alain Pellet, eds. (Paris, ECONOMICA, 1991), p. 83.  
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" . الجـنس أو اللغـة أو الـدين         العنصـر أو   والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب      
  ). التشديد مضاف(

تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين       الهيئة  "  صراحة أن     ٢ من المادة    ١وبينما تؤكد الفقرة    
 عدم التمييـز فـي      تعيد التأكيد على مبدأ   ) ج (٧٦و) ج(٥٥و  ) ب) (١ (١٣، فإن المواد    "جميع أعضائها 

ويؤكد ميثاق الأمم المتحدة على أن السلم والأمن الدوليين يعتمدان بدرجة كبيـرة             . مراعاة حقوق الإنسان  
الجـنس أو   العنصـر أو    حترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب          ا"على إشاعة   

  )).ج(٥٥ادة الم" (فعلااللغة أو الدين، ومراعاة تلك الحقوق والحريات 
وهكذا فإن ما يمكن ببعض التعديل أن نطلق عليه اسم القانون الدستوري الدولي يرتكز بقـوة                

، على الرغم من أننـا      المساواة بين الدول وإلى مبدأ المساواة بين جميع البشر في القدر           إلى مبدأ اليوم  
 . لن نتناول في هذا الفصل سوى هذا المبدأ الأخير

  
   ونطاقه هدف هذا الفصل  ٤-١

 مجال هذا الفصل إجراء تحليل متعمق لموضوع التمييز العريض والمعقـد والمتعـدد       حلا يتي 
ولكن الهدف من هذا الفصل هو تزويد المشتغلين في المهن القانونية بوصـف مـوجز لأهـم                 . الجوانب

 لحقـوق الإنسـان     الأحكام القانونية المتعلقة بالحق في المساواة وعدم التمييز في القانون الدولي العـام            
والتركيز بعد ذلك على بعض أبرز جوانب الأحكام والآراء والتعليقات الصادرة عـن هيئـات الرصـد                 

والهدف النهائي لهذا الفصل هو توعية القضاة وأعضاء النيابة والمحامين بـبعض الجوانـب              . الدولية
 التي يتعرض لها الأشخاص ومن      العديدة التي تنطوي عليها المعاملة غير المتساوية والتمييزية القائمة        

  .ثم توفير إطار قانوني أساسي لعملهم على الصعيد الوطني في المستقبل
  

الأحكام القانونية العالمية المختارة التي تضمن الحق .٢
 في المساواة أمام القانون والحق في عدم التمييز

  

  ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  ١-٢
 في ميثاق الأمم المتحدة بـات       العنصر والجنس واللغة والدين   مييز بسبب   في أعقاب حظر الت   

إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلا عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في               
 عنهـا    الخطوة التالية المهمة في عملية التوطيد القانوني لمبدأ المساواة أمام القانون وما ينشأ             ١٩٤٨عام  

  . من حظر للتمييز
جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامـة        " من الإعلان العالمي أن      ١وتعلن المادة   

  : على ما يلي٢بينما تنص المادة " والحقوق
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييـز              "

بب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو           من أي نوع، ولا سيما التمييز بس      
الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولـد، أو               

  .أي وضع آخر
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 أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد         ىوفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز عل      
خص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير أو الإقليم الذي ينتمي إليه الش

  ."متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته

  : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ما يلي٧وفيما يتعلق بالحق في المساواة فإن المادة 
اية القانون دونما تمييز، الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحم     "

كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحـريض                
  "على مثل هذا التمييز

التشـديد  " (التمييـز مـن أي نـوع   " من الإعلان العالمي تحظر ٢وتجدر ملاحظة أن المادة   
علـى  .  عن أي فروق   ي حال من الأحوال   بأوهو ما يمكن أن يعني أنه لا يمكن التغاضي قانونا           ) مضاف

  .أن هذا التفسير التقييدي، كما سيتضح أدناه، لم تقره هيئات الرصد الدولية
  

  ١٩٤٨اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،  ٢-٢
تصـادق الأطـراف    " من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا            ١في المادة   

 على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمـة بمقتضـى                  المتعاقدة
 قائمـة   ٢من المادة   ) هـ(إلى  ) أ(وتتضمن الفقرات من    ." القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها     

تدمير الكلي أو الجزئـي     على قصد ال  "تعدد الأفعال التي تعتبر من قبيل الإبادة الجماعية، أي التي ترتكب            
  :وتشمل هذه الأفعال ما يلي." ثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذهإلجماعة قومية أو 

 ؛قتل أعضاء من الجماعة 

 ؛إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة 

 ؛إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا 

 ؛تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعةفرض تدابير  

  .نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري 
 من اتفاقية الإبادة    ٣من المادة   ) هـ(إلى  ) أ(ويعاقب على الأفعال التالية بموجب الفقرات من        

  :الجماعية
 ؛الإبادة الجماعية 

  ؛التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية 
  ؛ر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعيةالتحريض المباش 
  ؛محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية 
  .الاشتراك في الإبادة الجماعية 

، والفقـرة   ٤ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية       ٦ويرد تعريف مماثل في المادة      
 مـن   ٢من المادة   ) ٢(والفقرة   من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة         ٤من المادة   ) ٢(

 من نظام روما الأساسي فإن المادة       ٦وعلى النقيض من المادة     . النظام الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا    

  .٢٠٠٢يوليو / تموز١وقد بدأ نفاذ نظام روما الأساسي في . A/CONF.183/9 انظر على سبيل المثال وثيقة الأمم المتحدة ٤                                                           
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من النظامين الأساسيين للمحكمتين على التوالي يتضـمنان نفـس قائمـة الأفعـال         ) ٣(٢والمادة  ) ٣ (٤
  .عيةالمعاقب عليها مثلما في اتفاقية الإبادة الجما

وعلى الرغم من أن الإبادة الجماعية تمثل أقصى إنكار للحق في المساواة فلن نتعـرض لهـا        
ويكفـي أن   . أكثر من ذلك في هذا الفصل الذي يتناول أشكال التمييز الأكثر شيوعا في معظم المجتمعات              

 ـ ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢نضيف في هذا السياق أن المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة، في            ي قضـية    ف
، وجهت إلى الجنرال تهمة ارتكاب إبادة جماعية عقب سقوط مدينة سبرينيتشا فـي              راديسلاف كريستيتش 

 كما أدين الجنرال بجرائم أخرى خطيرة، مثل القتل، وحكـم           ١٩٩٥.٥يوليو  /البوسنة والهرسك في تموز   
 الأولى التي توجـه فيهـا       ولهذا الحكم أهميته بالنظر إلى أن تلك هي المرة        .  عاما ٤٦عليه بالسجن لمدة    

  .المحكمة إلى شخص تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية
  

  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  ٣-٢
الحق في المساواة وعدم التعرض للتمييز تحميه مختلف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق             

  :٢مادة  من ال١ أولا، في الفقرة ٦.المدنية والسياسية
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيـه، وبكفالـة هـذه                 "

الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسـبب     
العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غيـر سياسـي، أو                  

  ."مي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسبابالأصل القو

  : من العهد حجر الزاوية للحماية من التمييز بمقتضى العهد حيث تنص على ما يلي٢٦وتمثل المادة 
. الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته             "

ظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء          وفي هذا الصدد يجب أن يح     
حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي                 
سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غيـر                

  ."ذلك من الأسباب

 التي ترتبط بالحقوق المعترف بها في العهـد فـإن           ٢ من المادة    ١وعلى النقيض من الفقرة     
تحظر التمييز في القانون أو في الواقع في أي ميـدان تنظمـه             "في المساواة و  " حقا ذاتيا " توفر   ٢٦المادة  

 أية دعوة   " الدول الأطراف بأن تحظر بالقانون       ٢٠ من المادة    ٢ وتلزم الفقرة    ٧."وتحميه السلطات العامة  
  ."راهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنفإلى الك

تتعهد الدول الأطراف في هـذا      " على المساواة بين الجنسين والتي بمقتضاها        ٣وتشدد المادة   
ا في  العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليه             

  ٨."هذا العهد
، وهو ما يمثل ضمانا "الناس جميعا سواء أمام القضاء   " على أن    ١٤ من المادة    ١وتنص الفقرة   

مهما قد يلزم الدول في حالات معينة بتقديم معونة قانونية كيما تكفل، مثلا، إجراءات قضـائية منصـفة                  

 .judgement/1TrialC/krstic/icty/org.un.www://http: الصادر عن المحكمة يمكن الرجوع إلى الموقع للاطلاع على نص الحكم ٥                                                           
مجموعة  ، HRI/GEN/1/Rev.5 للجنة المعنية بحقوق الإنسان في وثيقة الأمم المتحدة ١٨فيما يتعلق بمسألة عدم التمييز، انظر التعليق العام رقم  ٦

 مجموعة التعليقات المشار إليها فيما بعد باسم (١٣٧-١٣٤، الصفحات عتمدة من هيئات معاهدات حقوق الإنسانالتعليقات والتوصيات العامة الم
  ).العامة الصادرة عن الأمم المتحدة

  .١٢، الفقرة ١٣٦المرجع نفسه، الصفحة  ٧
  .١٧٤-١٦٨، الصفحات )المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل (٢٨المرجع نفسه، التعليق العام رقم  ٨
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لكل مـتهم بجريمـة أن      "ى أن    عل ١٤ من المادة    ٣وإضافة إلى ذلك تنص الفقرة      . للأشخاص المعوزين 
  .بالضمانات الدنيا التي تنص عليها تلك المادة" يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة

دون أي  " مشاركة كل مواطن في شئون الحياة العامة على قدم المسـاواة             ٢٥وتضمن المادة   
 ٩." معقولةدون قيود غير وب٢وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 

. للأقليات الإثنيـة والدينيـة واللغويـة    من العهد توفر حماية صريحة       ٢٧وأخيرا فإن المادة    
  ووفقا لهذه المادة،

 أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم            ...ز  لا يجو "
لاشتراك مـع الأعضـاء     الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، با         

  ١٠."الآخرين في جماعتهم
  

والثقافيـة،  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة         ٤-٢
١٩٦٦  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة          ٢ من المادة    ٢بموجب الفقرة   
  :والثقافية، تتعهد الدول الأطراف بأن

صوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسـبب           تضمن جعل ممارسة الحقوق المن    "
العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غيـر سياسـي، أو                  

  ."الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب

ية، تتعهد الدول الأطراف في     وتمشيا مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس        
   ٣العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمقتضى المادة 

بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة             "
  ."والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

 منصفا، ومكافأة متساوية لدى     أجرا"التي تضمن   ’ ١’) أ(٧كما يرد مبدأ عدم التمييز في المادة        
تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنـى                  

وأخيرا فإن المادة   ." من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل             
وى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمـة، دون             تسا"من العهد تضمن    ) ج(٧

   ١١."إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة
  

  .١٦٢-١٥٧، الصفحات )٢٥المادة  (٢٥المرجع نفسه، التعليق العام رقم  ٩                                                           
  .١٥٠-١٤٧، الصفحات )٢٧المادة  (٢٣انظر أيضا التعليق العام رقم . المرجع نفسه ١٠
ليقات العامة التالية في  للاطلاع على آراء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالتمييز، انظر على وجه الخصوص التع١١

؛ ٢١-١٨، الصفحات ))١(٢المادة (طبيعة التزامات الدول الأطراف  (٣التعليق العام رقم : مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة
، الصفحات )ص المصابون بعجز الأشخا (٥؛ والتعليق العام رقم ٢٧-٢٢، الصفحات ))١(١١المادة (الحق في السكن اللائق  (٤والتعليق العام رقم 

الحق في الغذاء  (١٢؛ والتعليق العام رقم ٤٨-٣٨، الصفحات )الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن (٦؛ والتعليق العام رقم ٣٨-٢٨
الحق  (١٤؛ والتعليق العام رقم ٨٩-٧٤ات ، الصفح))١٣المادة (الحق في التعليم  (١٣؛ والتعليق العام رقم ٧٤-٦٦، الصفحات ))١١المادة (الكافي 

  .١٠٩-٩٠، الصفحات ))١٢المادة (في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه 
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  ١٩٦٥ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ٥-٢
تمييـز  ال" بتعبير   يقصدلأغراض الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري،          

  :١ من للمادة ١، وفقا للفقرة "العنصري
 العرق أو اللـون أو النسـب أو         أساسأي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على           

 عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان     أوالأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل         
مساواة، في الميدان السياسي أو      ال قدموالحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على         

 ـ    ميدانأو في أي    الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي       ."  العامـة  اة آخر من ميادين الحي
  )التشديد مضاف(

لا تسري على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير              "على أن الاتفاقية    
 أحكام هذه   منيحظر تفسير أي حكم     "و) ١ من المادة    ٢الفقرة  " ( جانب أية دولة طرف فيها     منالمواطنين  

 فيما يتعلق بالجنسية أو     الأطرافالاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول            
؛ أضـيف   ٣المادة  " ( ضد أية جنسية معينة    تمييزشرط خلوة هذه الأحكام من أي       المواطنة أو التجنس،    

ولا تشمل  " ميدان الحياة العامة  "لإشارة إلى أن الاتفاقية لا تسري إلا على التمييز في           كما تجدر ا  ). التشديد
  .من حيث المبدأ التمييز في الحياة الخاصة

وتنظم الاتفاقية ببعض التفصيل التزامات الدول الأطراف بالقضاء على التمييـز العنصـري             
ادية والاجتماعية والثقافية التي لابد من التمتع        أهم الحقوق المدنية والسياسية والاقتص     ٥وتورد في المادة    

  ١٢." أو الأصل القومي أو الإثنياللوندون تمييز بسبب العرق أو "بها 

  
  ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  ٦-٢

  :  من اتفاقية حقوق الطفل على أن٢ من المادة ١تنص الفقرة 
ها لكل طفل يخضع لولايتها     تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمن        "

دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القـانوني     
عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصـلهم القـومي أو                    

  "رالإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخ

  .لا يجوز أن يستند إليها التمييزإلى الأسس التي " عجز"وأضيفت هنا عبارة 
  : من الاتفاقية، ينبغي على الدول الأطراف أن تتخذ٢ من المادة ٢وبموجب الفقرة 

جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقـاب القائمـة               "
ل أو الأوصياء القانونيين عليـه أو أعضـاء الأسـرة، أو            على أساس مركز والدي الطف    

  ."أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

مجموعة التعليقات العامة تفسير لجنة القضاء على التمييز العنصري للاتفاقية، انظر خاصة التوصيات التالية في  لمزيد من التفاصيل عن كيفية ١٢                                                           
، ))١(١المادة (؛ والتوصية العامة الرابعة عشرة ١٨٢، الصفحة )غير المواطنين(التوصية العامة الحادية عشرة : مم المتحدةالصادرة عن الأ

 ،)٣المادة (؛ والتوصية العامة التاسعة عشرة ١٨٥ و١٨٤، الصفحتان )٤المادة (؛ والتوصية العامة الخامسة عشرة ١٨٤ و١٨٣الصفحتان 
، )الحق في تقرير المصير(؛ والتوصية العامة الحادية والعشرين ١٨٩ و١٨٨، الصفحتان )٥المادة (عامة العشرين ؛ والتوصية ال١٨٨الصفحة 

؛ والتوصية العامة الرابعة والعشرين ١٩٣ و١٩٢، الصفحتان )حقوق الشعوب الأصلية(؛ والتوصية العامة الثالثة والعشرين ١٩١ و١٨٩الصفحات 
 ١٩٤، الصفحتان )أبعاد التمييز العنصري المتصلة بنوع الجنس(؛ والتوصية العامة الخامسة والعشرين ١٩٤لى  إ١٩٣، الصفحتان من )١المادة (
، الصفحات من )التمييز ضد الغجر(؛ والتوصية العامة السابعة والعشرين ١٩٥، الصفحة )٦المادة (؛ والتوصية العامة السادسة والعشرين ١٩٥و

  .٢٠٢ إلى١٩٦
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على أن يهدف، من بـين      ) د(٢٩وفيما يتعلق بتعليم الطفل، توافق الدول الأطراف في المادة          
  :جملة أمور، إلى

تفـاهم والسـلم    إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح مـن ال           ) د"(
والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميـع الشـعوب والجماعـات الإثنيـة              

  ."والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين

 من اتفاقية حقوق الطفل تحمي حقوق الأقليات من خلال أحكام مشابهة            ٣٠وأخيرا فإن المادة    
ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإن كانت غير متطابقة معها حيث تنص             من العهد الدول   ٢٥للمادة  

  :على ما يلي
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينيـة أو لغويـة أو أشـخاص مـن السـكان                    "

الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق فـي               
بدينـه وممارسـة شـعائره، أو       الإجهار  اد المجموعة، بثقافته، أو     أن يتمتع، مع بقية أفر    

 ١٣."استعمال لغته

  
  ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  ٧-٢

التمييز ضد  " من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مصطلح            ١تصف المادة   
  :بأنه" المرأة

يد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين           أي تفرقة أو استبعاد أو تقي     "
أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فـي الميـادين السياسـية              

، أو تـوهين أو إحبـاط       أو في أي ميدان آخر    والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية     
نظر عن حالتها الزوجية وعلـى أسـاس        تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف ال       

  ).التشديد مضاف" (المساواة بينها وبين الرجل

 من الفصل الحادي عشر فإن ميدان انطباق هذه الاتفاقيـة           ٢-٣وكما جاء في القسم الفرعي      
أرحب من ميدان انطباق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من حيـث تناولهـا أيضـا                  

  .بة في نطاق الحياة الخاصةللأفعال المرتك
وبالنظر إلى أهمية حقوق المرأة في مجال إقامة العدل والدور الذي تؤديه اتفاقية القضاء على               
جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تعزيز تلك الحقوق فإنها تحظى باهتمام خاص في الفصـل الحـادي                  

 من حالات التمييز بسبب نوع الجنس الذي        على أننا سنتناول في هذا الفصل العديد      . عشر من هذا الدليل   
  ١٤.تعالجه هيئات الرصد الدولية في إطار معاهدات حقوق الإنسان العامة

مجموعة  الذي يتناول، من بين جملة أمور، التمييز، في ١لجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم، انظر تعليقها العام رقم  للاطلاع على آراء ١٣                                                           
  .٢٦٢-٢٥٥، الصفحات التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة

مجموعة التعليقات العامة التوصيات التالية في  للتفاصيل المتعلقة بتفسير اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، انظر على وجه الخصوص ١٤
 ٢١١، الصفحتان )ختان الإناث (١٤؛ والتوصية العامة رقم ٢٠٩، الصفحة )العنف ضد المرأة (١٢التوصية العامة رقم : الصادرة عن الأمم المتحدة

، ))الإيدز( نقص المناعة المكتسب لازمةع ومكافحة متتفادي التمييز ضد المرأة في الاستراتيجيات الوطنية لمن (١٥؛ والتوصية العامة رقم ٢١٢و
؛ ٢١٤ و٢١٣، الصفحتان )النساء العاملات بدون أجر في المشاريع الأسرية الريفية والحضرية (١٦؛ والتوصية العامة رقم ٢١٣ و٢١٢الصفحتان 

 ٢١٦، الصفحات من )العنف ضد المرأة (١٩ة رقم ؛ والتوصية العام٢١٦ إلى ٢١٥، الصفحتان من )النساء المعوقات (١٨والتوصية العامة رقم 
الحياة  (٢٣؛ والتوصية العامة رقم ٢٣١ إلى ٢٢٢، الصفحات من )المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (٢١؛ والتوصية العامة رقم ٢٢٢إلى 

  . ٢٥١ إلى٢٤٤، الصفحات من )١٢المادة : صحة المرأة (٢٤؛ والتوصية العامة رقم ٢٤٤ إلى ٢٣٣، الصفحات من )السياسية والعامة
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إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القـائمين علـى            ٨-٢
  ١٩٨١أساس الدين أو المعتقد، 

 والوجـدان  فكيـر الت حريـة  في الحق" من الإعلان لكل إنسان      ١ من المادة    ١تضمن الفقرة   
 عـن  معتقده أو دينه إظهار وحرية يختاره، معتقد بأي أو بدين الإيمان حرية"، ويشمل هذا الحق     "والدين
وتـنص  ." سرا أو وجهرا جماعة، مع أو بمفرده سواء والتعليم، والممارسة الشعائر وإقامة العبادة طريق
 معتقد أو دين له يكون أن في حريته من ديح لقسر أحد تعريض وزجي لا" على أنه    ١ من المادة    ٢الفقرة  

 قـد لمـا   "إلا  " معتقداته أو دينه إظهار في المرء حرية"إخضاع  ) ٣(١، بينما لا تجيز المادة      "اختياره من
 الأخلاق أو العامة الصحة أو العام النظام أو العام الأمن لحماية ضرورية تكون حدود من القانون يفرضه
  ".الأساسية ياتهموحر الآخرين حقوق أو العامة

 قبـل  من" من الإعلان على حق المرء في عدم التعرض للتمييز           ٢ من المادة    ١وتنص الفقرة   
." المعتقـدات  مـن  غيـره  أو الـدين  أسـاس  على شخص أو أشخاص مجموعة أو مؤسسة أو دولة أية

  : على ما يلي٢ من المادة ٢ولأغراض الإعلان، تنص الفقرة 
 أو الـدين  أساس على القائمان والتمييز التعصب "عبارة ىتعن الإعلان، هذا مصطلح في"

 ويكـون  المعتقد أو الدين أساس على يقوم تفضيل أو تقييد أو استثناء أو ميز أي" المعتقد
 التمتع أو الأساسية والحريات الإنسان بحقوق الاعتراف انتقاص أو تعطيل أثره أو غرضه

  ."المساواة من أساس على ممارستها أو بها

، يقوم مقرر خاص معين من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان بفحـص              ١٩٨٧ذ عام   ومن
  ١٥.الأفعال المرتكبة في كافة أنحاء العالم والتي تتعارض مع أحكام الإعلان واقتراح تدابير تصحيحية
 مـن   ١٨وتجدر الإشارة إلى أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين تحميها أيضا المـادة               

، الإخلال بها فـي أي      )٢(٤لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي لا يجوز، وفقا للمادة           العهد الدو 
وبطبيعة الحال فإن الأحكام المتعلقة بالتمييز تنطبق بالكامل أيضا على هذه الحريـة         . ظرف من الظروف  

  .في الدول الأطراف في العهد
  

أو إثنيـة وإلـى     إلى أقليات قومية     إعلان حقوق الأشخاص المنتمين    ٩-٢
  ١٩٩٢، أقليات دينية ولغوية

حقـوق الأشـخاص    تشدد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفقرة السادسة من ديباجة إعلان            
  : على أنإلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية المنتمين

 أو إثنية وإلـى  التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية      "
أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطـار ديمقراطـي               
يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصـداقة والتعـاون فيمـا بـين                  

  ."الشعوب والدول

م  حكم القـانون  وهكذا فإن الأمم المتحدة تعترف بأن النظام الدستوري الديمقراطي الذي يحتر         
  .وحقوق الأقليات يؤدي دورا حاسما في تعزيز السلم والأمن الدوليين

للاطلاع على عمل المقرر الخاص، انظر، على سبيل المثال، التقرير المقدم من المقرر الخاص عبد الفتاح عمور وفقا لقرار لجنة حقوق الإنسان  ١٥                                                           
  ).E/CN.4/2001/63وثيقة الأمم المتحدة  (2000/33



 عدل الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة ال- الفصل الثالث عشر

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٥٧٨

على الدول أن تقوم، كـل فـي إقليمهـا،          " من الإعلان على أنه      ١ من المادة    ١وتنص الفقرة   
ف بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظـرو             

تعتمـد  ، أن ١ من المادة ٢وتحقيقا لهذه الغايات، فإن على الدول، وفقا للفقرة ." الكفيلة بتعزيز هذه الهوية  
 بالتفصيل حقوق الأشخاص المنتمين     ٣ و ٢وتبين المادتان   ." التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة    "

 التي ينبغي على الدول اتخاذهـا، بمفردهـا أو           التدابير ٧ إلى   ٤إلى أقليات محمية بينما تحدد المواد من        
  .بالتعاون مع بعضها بعضا، لتحقيق أهداف الإعلان

   من الإعلان،٢ من المادة ١ويكفي أن نشير على سبيل المثال إلى أنه، وفقا للفقرة 
المشـار  (يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية             "

الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان      ) ا يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات     إليهم فيم 
وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلـك بحريـة ودون             

  ."تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز

  

الأحكام القانونية الإقليمية المختارة التـي تضـمن .٣
ام القانون والحق فـي عـدمالحق في المساواة أم

  

  ١٩٨١الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  ١-٣
  : من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على ما يلي٢تنص المادة 

 هذا الميثاق دون تمييـز      فييتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة         "
 الرأير أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو خاصة إذا كان قائما على العنص   

 أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثـروة أو المولـد أو                أي أو   السياسي
  "وضع آخر

 حماية  فيلكل فرد الحق    "وأن  " الناس سواسية أمام القانون   " صراحة على أن     ٣وتنص المادة   
  ).٣ من المادة ٢ و١ن الفقرتا" (متساوية أمام القانون

القضاء على " من الميثاق، تتعهد الدول الأطراف كذلك بكفالة ١٨ من المادة   ٣وبموجب الفقرة   
  ."كل تمييز ضد المرأة

وبالنظر إلى أن الميثاق الأفريقي يتناول أيضا حقوق الشعوب فمن المنطقي أن تنص 
مة ولها نفس الحقوق، وليس هناك كلها سواسية وتتمتع بنفس الكراالشعوب "على أن  ١٩المادة 

  ."شعب على شعب آخر ما يبرر سيطرة
  

  ١٩٩٠الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه،  ٢-٣
  : من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه حظرا عاما للتمييز حيث تنص على٣تتضمن المادة 

 هذا الميثاق دونما    حق كل طفل في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في          "
اعتبار لعنصر الطفل أو والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، أو لمجمـوعتهم الإثنيـة أو               
لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو علاقاتهم أو آرائهم السياسية وغيـر السياسـية أو أصـلهم                 

  ." الوطني والاجتماعي أو ثروتهم أو مولدهم أو أي مركز آخر
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 ٥٧٩ العامين والمحامينوالمدعين دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

 من ٢١ من المادة ١ على الدول الأطراف، بمقتضى الفقرة وإضافة إلى ذلك، ينبغي
كافة التدابير الملائمة للقضاء على الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة "الميثاق، أن تتخذ 

العادات والممارسات التي تنطوي ...الطفل وكرامته ونموه وتطوره، ولاسيما التي تؤثر على رفاه
  ."جنس أو غير ذلك من الأوضاع السعلى تمييز للطفل على أسا

  
  ١٩٦٩الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،  ٣-٣

بأن تحتـرم   " من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، تتعهد الدول الأطراف          ١بموجب المادة   
  في المعاهدة " الحقوق والحريات المعترف بها

سة الحرة والكاملة لتلـك      لولايتها القانونية الممار   الخاضعينتضمن لكل الأشخاص    وبأن  "
 بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين،           تمييزالحقوق والحريات دون أي     

 السياسية، أو الأصـل القـومي أو الاجتمـاعي، أو الوضـع             غيرأو الآراء السياسية أو     
  ." اجتماعي آخروضعالاقتصادي، أو المولد، أو أي 

." الملكيـة " من الاتفاقية الأمريكية لا تتضمن مصـطلح         ١ادة  وخلافا للعهدين الدوليين فإن الم    
  ."الملكية"قد يغطي مجموعة من الحالات أوسع من مصطلح " المركز الاقتصادي"على أن مصطلح 

 من الاتفاقية والتي بمقتضـاها يكـون لكـل          ٨ من المادة    ٢في الفقرة   " المساواة"وترد فكرة   
في ضمانات دنيا معينـة أثنـاء الإجـراءات         " مساواة الكاملة على قدم ال  "شخص متهم بجرم جنائي الحق      

  .القضائية
 الحق  جميعا جميعا سواء أمام القانون، ومن ثم فلهم         الناس" على أن    ٢٤وأخيرا، تنص المادة    

  ."في الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز
  

ان فـي    البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنس       ٤-٣
  ١٩٨٨مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

يضيف البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقـوق            
عددا مـن الحقـوق     " بروتوكول سان سلفادور  "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعروف أيضا باسم       

في العمل، والضمان الاجتماعي، والصحة، والغذاء، والتعليم، وكذلك حـق          للاتفاقية الأصلية، مثل الحق     
 والتي بمقتضاها فإن    ٣ويرد الإلزام بعدم التمييز في المادة       . المسنين والمعوقين في التمتع بحماية خاصة     

  في البروتوكول" تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة"الدول الأطراف 
العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو            بسبب    دونما تمييز من أي نوع     "

، أو  الوضع الاقتصادي الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو           
  ."وضع آخرالمولد، أو أي 

  
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المـرأة والمعاقبـة عليـه             ٥-٣

  ١٩٩٤والقضاء عليه، 
دان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله إلى القضاء           تهدف اتفاقية البل  

مـن  ) ب(و  ) أ(على العنف بسبب نوع الجنس في ميادين الحياة العامة والخاصة، وتنص في الفقـرتين               
الحق فـي عـدم     ... حق كل امرأة في عدم التعرض للعنف يشمل من بين جملة أمور           " على أن    ٦المادة  
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شكل من أشكال التمييز وحق المرأة في التحرر من أنماط السلوك والممارسات الاجتماعية             التعرض لأي   
  ."والثقافية المستندة إلى مفاهيم الدونية والتبعية في النظر إليها وفي التعليم

 من الاتفاقية بالتفصيل الواجبات التي تقع على الدول الأطراف لمنـع            ٨ و ٧وتتناول المادتان   
وعلى الدول الأطراف كـذلك عنـد اتخـاذ    . ف ضد المرأة والمعاقبة عليها واستئصالها  جميع أشكال العن  

  :٩التدابير الملائمة، وفقا للمادة 
أن تراعي على وجه الخصوص تعرض النساء للعنف لجملة أسباب، منها العرق أو الخلفية              "

هة للنسـاء   كما تولى اعتبارات مشاب   . الإثنية أو مركزهن كمهاجرات أو لاجئات أو نازحات       
المعرضات للعنف أثناء الحمل أو النساء المعوقات أو القاصرات أو المسنات أو المحرومات             

  ."اجتماعيا واقتصاديا أو المتضررات من النزاع المسلح أو المحرومات من حريتهن

وتتسم هذه الاتفاقية بأهمية خاصة لأنها المعاهدة الدولية الوحيـدة التـي تتصـدى صـراحة                
  .كلة الخطيرة للعنف ضد المرأةوحصرا للمش

  
اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد             ٦-٣

 ١٩٩٩١٦المعوقين، 

تتمثل أهداف اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين، كما هو  
 الأشخاص المعوقين والقضاء عليهـا      منع جميع أشكال التمييز ضد    "منصوص عليها في المادة الثانية في       
  ":التمييز ضد المعوقين"ولأغراض الاتفاقية، يقصد بعبارة ." وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع

بسبب العجز أو سجل الإصابة بالعجز أو الوضع الناتج عن          أي تمييز أو استثناء أو تقييد       "
ويستهدف أو  أو في الماضي    الإصابة بعجز سابق أو فهم للعجز سواء في الوقت الحاضر           

للشخص المعـوق    عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية        أويستتبع تعطيل   
  )).أ) (٢(المادة الأولى ( " لهابها أو ممارستهتمتعه أو 

  على أنه
لا يعتبر من قبيل التمييز أي تفريق أو تفضيل تلجأ إليه أي دولة طرف لتعزيز الإدمـاج                 "

تطور الشخصي للمعوقين شريطة ألا يشكل ذلك فـي ذاتـه تقييـدا لحـق               الاجتماعي وال 
المـادة  " (المعوقين في المساواة وألا يجبر المعوقون على قبول هذا التفريق أو التفضـيل            

  )).ب) (٢(الأولى 
  

  ١٩٥٠الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  ٧-٣
ق الإنسان العامة الأخرى من حيث      تختلف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عن معاهدات حقو       

إنها لا تتضمن حظرا مستقلا للتمييز ولكنه مجرد حظر مرتبط بالتمتع بالحقوق والحريـات التـي تكفلهـا                  
ويعني ذلك أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لا تختص بالنظر في           . الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها   

  : على ما يلي١٤وتنص المادة . سة هذه الحقوق والحرياتادعاءات التمييز التي لا تتصل بممار
لأي سـبب، مثـل     دون تمييز   في هذه الاتفاقية    الحقوق والحريات الواردة    بالتمتع  ضمان   "

 أو الأصل    أو غير السياسي   العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي         الجنس أو   
  ."أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخرية  أو الانتماء لأقلية وطنالوطني أو الاجتماعي

: ؛ انظر الموقع التالي على الإنترنت٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٤ية التي بدأ نفاذها في  على الاتفاق٢٠٠٢يونيو / حزيران١٧ صدقت تسع دول في ١٦                                                           
html.65-a/sigs/english/Juridico/org.oas.www://http.  
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الانتمـاء لأقليـة    " يشمل   ١٤ومن المهم ملاحظة أن حظر التمييز المنصوص عليه في المادة           
 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسـية        ٢٦و) ١(٢ في المادتين    صراحة، وهو حظر لا يرد      "وطنية

 من الميثاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان         ٢سان أو المادة     من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإن     ١أو المادة   
وهي عبـارة أضـيق   " جماعة إثنية"على أن الحكم الأخير كما هو وارد أعلاه يستعمل عبارة           . والشعوب

  ."أقلية"نطاقا من كلمة 
على أن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا قد اتخذت خطوات مهمة لمعالجة الثغرة السـالفة               

 ٢٠٠٠نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٤ففي الذكرى الخمسينية لإقرار الاتفاقية نفسها في        . قيةالذكر في الاتفا  
 الملحق بالاتفاقية الأوروبية والذي يتضمن حظرا عاما للتمييز         ١٢أقرت الدول الأعضاء البرتوكول رقم      

  :على النحو التالي
 تمييـز لأي     يجب ضمان التمتع بأي حق من الحقوق الواردة بمقتضى القانون دونما           -١"

 أو غيـر    العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الـرأي السياسـي           سبب، مثل الجنس أو     
أو الثروة أو الميلاد أو      أو الانتماء لأقلية وطنية       أو الأصل الوطني أو الاجتماعي     السياسي

  .أي وضع آخر

 لا يجوز لأي سلطة عامة أن تمارس التمييز ضد أي شخص لأي سبب من الأسـباب                 -٢
  ."١الواردة في الفقرة 

ولم تصدق سوى   )). ١(٥المادة  (ويشترط البروتوكول عشر تصديقات قبل دخوله حيز النفاذ         
  ٢٠٠٢.١٧يونيو / حزيران١٧قبرص وجورجيا على البروتوكول منذ 

  
 والميثـاق الاجتمـاعي     ١٩٦١الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعـام       ٨-٣

  ١٩٩٦، )المنقح(الأوروبي 
 عوضا عن الميثـاق الاجتمـاعي       ١٩٩٦اق الاجتماعي الأوروبي المنقح لعام      لم يستخدم الميث  

وتضيف النسخة المنقحة، من بين جملة أمور،  حقوقا اجتماعيـة جديـدة إلـى              .  إلا تدريجيا  ١٩٦١لعام  
، وهـو   )٣٠المـادة   (، مثل الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان         ١٩٦١الحقوق القائمة في معاهدة عام      

  .يز عانى منه عدد متزايد من الناس في البلدان الصناعية في أواخر القرن الماضينوع من التمي
 منطوق أي من أحكامه حظرا عاما للتمييز، بيد أن ن، لا يتضم ١٩٦١وفيما يتعلق بميثاق عام     

  الدول الموقعة تعلن في الفقرة الثالثة من الديباجة عن موافقتها على أنه
جتماعية دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو           ضمان التمتع بالحقوق الا    ينبغي"

  ).التشديد مضاف" (الدين الرأي السياسي أو الأصل القومي أو المنشأ الاجتماعي

على أن المادة هاء في الجزء الخامس من الميثاق بصيغته المنقحة تتضمن حكما ينص علـى                
  عدم التمييز وبمقتضاه

 هذا الميثاق دون تمييز لأي سبب، مثـل العنصـر أو            يضمن التمتع بالحقوق الواردة في    "
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو 

  ."المنشأ الاجتماعي أو الصحة أو الانتماء لأقلية قومية أو المولد أو أي وضع آخر

عد من قبيل التمييز أي معاملـة تمييزيـة         لا ت "وينص التذييل المرفق بالميثاق المنقح على أنه        
  ."مستندة إلى أهداف ومبررات معقولة

 .int.coe.www://http/: لمعرفة حالة التصديقات، يرجى الرجوع إلى موقع مجلس أوروبا على شبكة الإنترنت ١٧                                                           
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 ١٩٦١وبالمقارنة مع الإشارة غير الملزمة قانونا إلى مبدأ عدم التمييز في ديباجة ميثاق عام               
جاءت الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بعد إقرار الميثاق المنقح لتعلن عن الإقرار الكامل لمبدأ عـدم                 

  .يز في ميدان الحقوق الاجتماعيةالتمي
  

  ١٩٩٤الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية،  ٩-٣
أول "تمثل الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية صكا فريدا من نوعه بالنظر إلـى أنهـا       

من هـذه    ١ كما توضح المادة     ١٨."صك متعدد الأطراف وملزم قانونا لحماية الأقليات الوطنية بشكل عام         
حماية الأقليات الوطنية والحقوق والحريات للأشخاص المنتمين إلى تلـك الأقليـات تشـكل    "الاتفاقية أن   

." جزءا لا يتجزأ من الحماية الدولية لحقوق الإنسان وهي بذلك لا تخرج عن نطـاق التعـاون الـدولي                  
  :وإضافة إلى ذلك تشير الفقرة السادسة من ديباجة الاتفاقية إلى ما يلي

ينبغي على أي مجتمع قائم على التعددية والديمقراطية الحقيقية ألا يحترم فقـط الهويـة               "
الإثنية والثقافية واللغوية والدينية لكل شخص ينتمي إلى أقلية وطنية، بل ينبغي عليه أيضا              

  ."هيئ الظروف الملائمة لتمكينهم من التعبير عن هذه الهوية والحفاظ عليها وتنميتهايأن 

. ة أخرى، قد يلزم اتخاذ تدابير إيجابية ملموسة لكفالة الحماية الواجبة للأقليات الوطنية            وبعبار
يبـين  " الاتفاقية الإطارية "وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية تعد معاهدة دولية ملزمة قانونا فإن مصطلح              

عضاء ويجب إعمالها من    لا تنطبق مباشرة في النظم الداخلية للدول الأ       "بوضوح أن المبادئ الواردة فيها      
 ومن بين ما يرد في القسم الثاني من أحكـام           ١٩."خلال التشريعات الوطنية والسياسات الحكومية الملائمة     

  : التمييز حيث تنص على ما يلي٤برنامجية بالدرجة الأولى، تتناول المادة 
ساواة  تتعهد الأطراف بأن تضمن للأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية الحق في الم            -١"

وفي هذا الصدد يحظر التمييز بسبب . أمام القانون والتساوي في حق التمتع بحماية القانون   
  .الانتماء إلى أقلية وطنية

 تتعهد الأطراف بأن تقر، عند اللزوم، تدابير كافية من أجل تعزيز المسـاواة الفعليـة                -٢
سية والثقافية بين الأشخاص    والكاملة في كافة ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسيا       

المنتمين إلى أقلية وطنية وبين الأشخاص المنتمين إلى الأغلبية، وتراعي في هذا الصـدد              
  .على النحو الواجب الظروف المحددة للأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية

  .٢ لا تعتبر من قبيل الأعمال التمييزية التدابير المتخذة وفقا للفقرة -٣

ي المساواة أمام القانون وبمقتضى القانون، بما في ذلك حظر التمييز، يمثل الحق ف
  :مبدءا جامعا

 أساسيا للسلام والأمن الدوليين؛ •

شرطا أساسيا للتمتع بحقوق الإنسان سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم  •
 اجتماعية أم ثقافية؛

 .تلتزم الدول بضمانه وحمايته بموجب القانون الدولي •

  
  :على الموقع التالي" رية لحماية الأقليات الوطنيةالاتفاقية الإطا" انظر مقدمة ١٨                                                           

 htm.FCNMintro/Presentation/Eng/Minorities/int.coe.humanrights.www://http ١ ، الصفحة.  
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  في حالات الطوارئزحظر التميي .٤

تتضمن أربع من المعاهدات التي نتناولها في هذا الفصل أحكاما تجيز للدول الأطراف، رهنا              
بشروط معينة صارمة، عدم التقيد بالالتزامات القانونية الدولية المترتبـة عليهـا بمقتضـى المعاهـدات             

  :وفيما يلي الأحكام ذات الصلة. المعنية
   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٤ة الماد 
   من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان٢٧المادة  
   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان١٥المادة  
  ١٩٩٦ والمادة واو من الميثاق المنقح لعام ١٩٦١ م من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعا٣٠المادة  

 موضوع عدم التقيد بالمعاهدات الثلاث الأولى في الفصـل السـادس            وسوف نتناول بالتحليل  
ونكتفي هنا بالإشارة إلى أنه لا يجوز السماح باتخاذ تدابير للتعطيل بموجب الفقرة             . عشر من هذا الدليل   

 هو العرق أو اللون     الوحيد تمييز يكون مبرره     "  من العهد الدولي إذا كانت تنطوي على          ٤ من المادة    ١
وهكذا فإن هذا الحكـم لا يشـمل        ). التشديد مضاف " (نس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي       أو الج 

  : من العهد٢٦و) ١(٢الأسباب التالية الواردة في المادتين 
  الرأي السياسي أو غير السياسي 
  الأصل القومي 
  الثروة 
  المولد أو أي وضع آخر 

صل الاجتماعي والمولد كسببين إضافيين     إدراج الأ "اقترحت شيلي   ) ١(٤وأثناء صياغة المادة    
لأنهـا  "وذلك  " الوحيد" واقترحت لبنان من جانبها حذف كلمة        ٢٠."لحظر التمييز حتى في حالات الطوارئ     

 ٢١."تفيد ضمنا أن التمييز لا يجوز لأي سبب وحيد وارد في النص ولكنه يجوز لأي سببين معا

 المقترح الإشارة إلى الأصل الاجتمـاعي       وقبلت المملكة المتحدة التي كانت قد قدمت مشروع       
ولكنها لم تقبل الإشارة إلى النسب حيث قد تفرض قيود مشروعة في بعض الحالات علـى الأشـخاص                  "

 وفيما يتعلق بكلمـة     ٢٢."بسبب مولدهم في بلد أجنبي على الرغم من أنهم لم يعودوا من مواطني ذلك البلد              
قد يكون من السـهل أثنـاء حالـة         "حيث  "  على أهمية معينة   تنطوي"رأت المملكة المتحدة أنها     " الوحيد"

الطوارئ أن تقوم دولة بفرض قيود على مجموعة قومية معينة يتصادف في الوقت ذاته أنها مجموعـة                 
يبيت من غير الممكن لهذه المجموعة ادعاء تعرضها لاضـطهاد مبـرره الوحيـد أسـباب                "و  " عرقية

لمملكة المتحدة على إضافة إشارة إلى توافق ا"وإضافة إلى ذلك كانت أورغواي تأمل في أن . ٤، الصفحة E/CN.4/SR.330 وثيقة الأمم المتحدة ٢٠                                                           
). ٥الصفحة " (من أجل كفالة عدم التعارض مع المواد الأخرى من العهد...الأصل الاجتماعي والمولد في الحكم الموصى به بشأن عدم التمييز

وبخاصة في صدد الأصل "لي واتفقت فرنسا مع شي). ٨الصفحة " (الأصل الاجتماعي"واتفقت لبنان مع المقترح الشيلي على إدراج عبارة 
  ).٧الصفحة " (الاجتماعي

  .٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢١
  .١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢
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لمتحدة رأت شيلي وأوروغواي عدم استصواب الإشـارة إلـى           وعلى ضوء تعليقات المملكة ا     ٢٣."عرقية
  ٢٤.ةفي المادة المعني" المولد"

***** 

من الاتفاقية الأمريكية، ألا تنطـوي      ) ١ (٢٧ولابد لتدابير التعطيل، لكي لا تتنافى مع المادة         
 ـ." العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي           بسبب  "على تمييز    رق الوحيـد   والف

  ."الوحيد"العهد الدولي في هذا الصدد هو عدم وجود كلمة ) ١ (٤بينها وبين المادة 
***** 

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تتضمن أي إشـارة           ١٥ من المادة    ١على أن الفقرة    
جهها حالات طوارئ   ولا يمكن أن تعني هذه الثغرة أنه يجوز للدول المتعاقدة عندما توا           . إلى حظر التمييز  

وهناك شروط أخرى، مثل التناسب الصارم، لا تـرجح         . عامة حقيقية أن تتنصل عمدا من حظر التمييز       
في " التمييز"وإضافة إلى ذلك، كما سيرد أدناه، فإن تفسير مصطلح       . كثيرا مشروعية هذه التدابير التقييدية    

  .ررات معقولة لتحقيق أغراض موضوعية، يستثني أي ميز لا يستند إلى مب١٤ذاته، كما في المادة 
  ولا المـادة واو      ١٩٦١ من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام       ٣٠وأخيرا، لا تتضمن المادة     

  .من الميثاق المنقح أي إشارة إلى مبدأ عدم التمييز
***** 

وفيما يخص عدم وجود حكم يتعلق بالتنصل في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشـعوب              
لا يجيز للدول الأطـراف عـدم التقيـد         "أت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الميثاق         فقد ر 

وهكـذا لا يجـوز للدولـة التـذرع         . بالالتزامات المترتبة عليها بموجب المعاهدة أثناء حالات الطوارئ       
ثـاق  بالحرب الأهلية كمبرر لانتهاك أو التغاضي عن انتهـاك الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي المي                 

 ويعني ذلك أنه يجب في كل الأوقات أن تنفذ على الوجه الأكمـل أحكـام عـدم التمييـز                    ٢٥."الأفريقي
  . من الميثاق١٩ و٣ و٢المنصوص عليها في المواد 

***** 

 لا يخرج عن نطاق هذا الـدليل،        بمعناه  الدقيق  وعلى الرغم من أن القانون الإنساني الدولي        
 ١٩٤٩لتمييز يسير كخيط أحمر في اتفاقيـات جنيـف الأربـع لعـام              تجدر الإشارة إلى أن مبدأ عدم ا      

ويرد هذا المبدأ على وجه الخصوص في الأحكـام         . ١٩٧٧ الإضافيين الملحقين بها لعام      نوالبروتوكولي
  :التالية
   من اتفاقيات جنيف الأربع؛٣المادة المشتركة  
  ؛١٩٤٩لعام ) جنيف الثالثةاتفاقية  (نيف بشأن معاملة أسرى الحربجاتفاقية  من ١٦المادة  
اتفاقيـة جنيـف    ( من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقـت الحـرب              ٢٧المادة   

  ؛١٩٤٩لعام ) الرابعة

  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢٣                                                           
  .١١ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤
٢٥ ACHPR, Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés v. Chad, Communication No. 74/92, decision adopted 

:  of the decision as published at40. , para50. , p1995th Ordinary session, October 18during the 
html.acomm_decisions/ahrdb/chr/za.ac.up.www://http .  
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 ١٢البرتوكول الإضافي الملحق باتفاقيـات جنيـف المعقـودة فـي            من  ) ١ (٧٥و) ١ (٩المادتان   
 ؛)البروتوكول الأول (سلحة الدولية والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الم١٩٤٩أغسطس /آب

 ١٢المعقودة في    البرتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف    من  ) ١٢ (٧و) ١(٤و) ١ (٢المادتان   
 ).البروتوكول الثاني ( والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية١٩٤٩أغسطس /آب

ارم بأن تحترم، حتى في أحلك الظـروف        وتبين هذه الأحكام أن الدول المعنية عليها التزام ص        
وفي أشد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، معايير إنسانية قانونية معينة، بما في ذلك الحـق فـي    

  .معاملة متساوية ومبدأ عدم التمييز

يجب من حيث المبدأ احترام الحق في المساواة أمام القانون والحق في عدم التمييز 
بما في ذلك في حالات الطوارئ العامة وفي أوقات النزاعات في كل الأوقات، 

 .المسلحة الدولية وغير الدولية

  

 المعنى العام للمساواة وعدم التمييز .٥

عدم التمييز بالإضـافة إلـى      "كما أشرنا أعلاه وكما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فإن           
بحماية القانون دونما تمييز يشكل مبدءا أساسيا وعاما لحمايـة          المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع       

 على أنه عند مناقشة مسألة المساواة وعدم التمييز من الأساسي أن ندرك أنـه علـى                 ٢٦."حقوق الإنسان 
 من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان         ٢الرغم مما قد توحي به على وجه الخصوص صياغة المادة           

دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية، فـإن التفريـق بـين الأشـخاص              من العهد ال  ) ١(٢والمادة  
ويستند ذلـك إلـى     . ومجموعات الأشخاص لا يمكن أن نعتبره كله تمييزا بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح           

 شـريطة أن    صالسوابق القضائية لهيئات الرصد الدولية والتي ترى أنه يجوز تبرير التمييز بين الأشخا            
  .معقولا وتفرضه أغراض موضوعية ومشروعةيزا يمتيكون 

في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أعربـت         " التمييز"وفيما يتعلق بمصطلح    
  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن 

المستخدم في العهد ينبغي أن يفهم أن المقصود منه هو أي           " التمييز"اعتقادها بأن مصطلح    "
الجنس أو اللغـة     العرق أو اللون أو      أساسيقوم على    تقييد أو تفضيل     تفريق أو استثناء أو   

الاجتماعي أو الثروة أو    أو الأصل القومي أو     أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي         
حقـوق  جميع   عرقلة الاعتراف ب   أوويستهدف أو يستتبع تعطيل     المولد أو أي وضع آخر      

 ٢٧."ا على قدم المساواةبها أو ممارستهالإنسان والحريات الأساسية أو التمتع 

لا يعني  ... التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة       "ومع ذلك، وكما تلاحظ اللجنة، فإن       
وتدعم اللجنة هذا الرأي بالإشارة إلى أن أحكاما معينة من العهد نفسـه             . "نفس المعاملة في كل الحالات    

الحكم بعقوبة الإعدام على جـرائم       التي تحظر    ٦ من المادة    ٥تتضمن تمييزاً بين الأشخاص، مثل الفقرة       
  ٢٨."تنفيذ هذه العقوبة بالحواملأو ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، 

  .١٣٤الصفحة ، ١، الفقرة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة في ١٨ انظر التعليق العام رقم ٢٦                                                           
  .؛ والتشديد مضاف١٣٥ من الصفحة ٧ المرجع نفسه، الفقرة ٢٧
  .؛ والتشديد مضاف١٣٦ و١٣٥، الصفحتان ٨ المرجع نفسه، الفقرة ٢٨
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إجراءات  يتطلب مبدأ المساواة في بعض الأحيان أن تتخذ الدول الأطراف         "وإضافة إلى ذلك،    
ومثـال  . اعد على إدامة التمييز الذي يحظره العهد       الظروف التي تسبب أو تس     إزالة لتقليل أو    تصحيحية

ذلك أنه في الدول التي يعاني فيها جزء معين من السكان من ظروف عامة تمنع أو تنتقص من تمـتعهم                    
وقـد تشـمل هـذه      . بحقوق الإنسان، ينبغي على الدولة أن تتخذ إجراءات محددة لتصحيح تلك الظروف           

وعا ما من المعاملة المميزة في أمور محددة لمدة معينة مقارنـة            الإجراءات منح هذا الجزء من السكان ن      
 بموجب العهد طالمـا اقتضـته الحاجـة         اتمايزا مشروع ومع ذلك فإن هذا الإجراء يمثل       . ببقية السكان 

  ٢٩.لتصحيح التمييز الواقع بالفعل
جـب   من العهد في بلاغات مقدمة بمو      ٢٦وعند النظر في الادعاءات بوقوع انتهاكات للمادة        

الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية         "البروتوكول الاختياري أكدت اللجنة على أن       
فالتمايز القـائم علـى أسـاس المعـايير         . القانون بدون تمييز لا يجعل من كل تمايز في المعاملة تمييزا          

 وهكذا، تقع على    ٣٠."٢٦ى المادة   المعقولة والموضوعية لا يعد من قبيل التمييز المحظور في إطار معن          
اللجنة، في الحالات ذات الصلة التي تعرض عليها، مهمة البحث فيما إن كانت الدولة الطرف المعنية قد                 

  .التزمت بتلك المعايير
***** 

وفي الأمريكتين بحثت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المساواة فـي حـق التمتـع               
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وذلك في فتواها بخصوص          ٢٤ها المادة   بحماية القانون، كما تكفل   

وقامت محكمة البلدان الأمريكيـة فـي هـذه         . التعديلات المقترحة لأحكام التجنس في دستور كوستاريكا      
  .الفتوى بإجراء بحث توجيهي وتفصيلي لمفاهيم التمييز والمساواة

 من الاتفاقية الأمريكية    ٢٤ه على الرغم من أن المادة       وأشارت المحكمة في أول الأمر إلى أن      
 التي تنص على حظر عام للتمييـز فـي          ١ من المادة    ١لا تعبر عن نفس المفهوم الذي تعبر عنه الفقرة          

 تكرر بدرجة معينـة المبـدأ       ٢٤المادة  "ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية، فإن         
واعترافا بالمساواة أمام القـانون، تحظـر المحكمـة كـل           . ١من المادة    ١المنصوص عليه في الفقرة     

 وقدمت المحكمة بعد ذلك الشرح التالي لأصـل فكـرة           ٣١." قانوني صالمعاملات التمييزية الناشئة عن ن    
  :المساواة ومعناها

 تنبثق فكرة المساواة مباشرة من وحدة الأسرة البشرية وترتبط بالكرامة الجوهريـة             -٥٥"
ولا يمكن التوفيق بين هذا المبدأ وبين فكرة تفرد مجموعة معينة بالحق في معاملة              . للفرد

كما لا يمكن التوفيق بينها وبين فكرة       . مميزة على أساس التفوق المزعوم لهذه المجموعة      
وصف مجموعة ما بالدونية ومعاملتها بعدوانية أو إخضاعها بطرق أخرى للتمييـز فـي              

ولا يجـوز إخضـاع     . لآخرين الذين لا يصنفون بنفس الطريقة     التمتع بالحقوق الممنوحة ل   
  .البشر لفروق في المعاملة تتنافى مع ما تفردهم وانتمائهم لنوع واحد

 ولما كانت المساواة وعدم والتمييز متأصلين في فكرة وحدة كرامة وقيمـة البشـر               -٥٦
 قبيـل التمييـز لأن      جميعا، يلزم عن ذلك أن الفروق في المعاملة القانونية ليست كلها من           

وترى المحكمـة   . الفروق في المعاملة ليست كلها في ذاتها اعتداء على الكرامة الإنسانية          
في إطار المبادئ التي قد تستمد من الممارسة القانونيـة فـي            "الأوروبية لحقوق الإنسان،    

 ـ         " عدد كبير من الدول الديمقراطية     لا "دما  أن التمايز في المعاملة لا يعتبر تمييـزا إلا عن

  .؛ والتشديد مضاف١٣٦ من الصفحة ١٠ المرجع نفسه، الفقرة ٢٩                                                           
، الوثائق الرسمية ، في وثيقة الأمم المتحدة )١٩٨٧ أبريل/ نيسان٩الآراء المعتمدة في  (ابروكس ضد هولند.و.س، ١٧٢/١٩٨٤ البلاغ رقم ٣٠

  .؛ والتشديد مضاف١٣، الفقرة ١٥٠، الصفحة A/42/40 ,للجمعية العامة، 
٣١ I-A Court HR, Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica, Advisory Opinion 

OC-4/84 of January 19, 1984, Series A, No. 4, p. 104, para. 54.  
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كما قد توجد حالات عدم مساواة فعليـة قـد          ."...  إلى مبررات موضوعية ومعقولة    ديستن
تكون سببا مشروعا لعدم المساواة في المعاملة القانونية التي لا تشـكل انتهاكـا لمبـادئ                

. العدالة، بل قد تسهم في تحقيق العدالة أو حماية من يعانون من ضعف موقفهم القـانوني               
نه لا يعتبر من قبيل التمييز بسبب السن أو المركز الاجتمـاعي أن يفـرض               ومثال ذلك أ  

القانون حدودا على الأهلية القانونية للقاصرين أو الأشخاص غير المؤهلين عقليـا الـذين              
  .يعجزون عن حماية أنفسهم

 وتأسيسا على ما سبق لا يقوم التمييز إذا كان التمايز في المعاملة يستند إلى غايـة                 -٥٧
. ءوعة وإذا لم يفض إلى وقوع حالات تتنافى مع العدالة أو المنطق أو طبيعة الأشـيا               مشر

ويلزم عن ذلك أنه لا تمييز في التمايز في معاملة الدولة للأفراد عندما تستند التصـنيفات                
تمايز حقيقي واضح وعندما توجد علاقة تناسبية معقولة بين التمايز وبين           المختارة إلى   

وقد لا تكون الأهداف غير منصفة أو غير معقولـة،          . لقانونية قيد النظر  أهداف القاعدة ا  
أي أنها قد لا تكون تعسفية أو تحكمية أو استبدادية أو منافية لما هو جوهري من وحدة                 

  ٣٢."وكرامة البشر

  :إلا أن المحكمة اعترفت بعد ذلك بالوقائع التي قد تواجهها الحكومات في مواقف محددة
من أنه لا يمكن إنكار ما قد يسببه سياق واقعي معين من صعوبة كبيـرة                على الرغم    -٥٨"

أو صغيرة في تحديد وقوع أو عدم وقوع الحالة المبينة في الفقرة السابقة، فمـن الصـحيح                 
أيضا، انطلاقا من فكرة الوحدة والكرامة الأساسية للأسرة البشرية، أنه يمكن تحديد ظروف             

ونحن . ام الخروج بدرجات متفاوتة على المعايير المبينة أعلاه       تبرر فيها اعتبارات الرفاه الع    
هنا نتعامل مع قيم تتخذ أبعادا ملموسة في مواجهة الحالات الحقيقية التي لابد من تطبيق هذه                

  ٣٣."القيم فيها والتي تجيز في كل حالة هامشا معينا من التقدير في التعبير عنها

***** 

لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمـرة الأولـى المـادة          وعلى الصعيد الأوروبي، تناولت ا    
 حيث رأت أن الضمان الوارد في تلك        اللغة البلجيكية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية        ١٤

بـالحقوق والحريـات    "، لا يرتبط إلا     ١٤ليس له وجود مستقل بمعنى أنه، بمقتضى أحكام المادة          "المادة  
التدابير التي تتماشى في ذاتها مع مقتضيات المادة التي تتضمن الحق أو     " على أن    ٣٤."يةالواردة في الاتفاق  
 لأنهـا تتسـم بطـابع       ١٤تشكل خرقا لهذه المادة إذا فهمت بالاقتران مـع المـادة            ...الحرية المعنية قد  

ص علـى   تشكل جزءا لا يتجزأ من كل مادة من المواد التي تـن           ] ١٤المادة  [ كما لو أن     ويبدو...تمييزي
  ٣٥."الحقوق والحريات

 تجرم كافـة    ١٤وأصدرت المحكمة الأوروبية بعد ذلك الحكم التالي حول ما إن كانت المادة             
  :أنواع التمايز في المعاملة

فـإن  ) san distinction aucune( على الرغم من الصياغة العامة للنسخة الفرنسـية  -١٠"
ولابد من قراءة   . الحريات المعترف بها   لا تمنع كل تمايز في ممارسة الحقوق و        ١٤المادة  

وإضافة إلـى   ). دونما تمييز (هذه النسخة على ضوء نص النسخة الإنجليزية الأكثر تقييدا          
 بـنفس   ١٤ذلك وعلى وجه الخصوص، لن نتوصل إلا إلى نتائج باطلة إذا فسرنا المـادة               

 نحكم بما يتنافى مع     والواقع أننا قد  . الطريقة الفضفاضة التي قد تتضمنها النسخة الفرنسية      
الاتفاقية على كل حكم من الأحكام القانونية أو الإدارية التـي لا تضـمن لكـل شـخص                  

  .؛ والتشديد مضاف٥٧ إلى ٥٥، الفقرات من ١٠٦ إلى ١٠٤ المرجع نفسه، الصفحات من ٣٢                                                           
  .١٠٦ من الصفحة ٥٨ المرجع نفسه، الفقرة ٣٣
٣٤ Eur. Court HR, Case “relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium” (Merits), 

judgment of 23 July 1968, Series A, No. 6, p. 33, para. 9.  
  .٩، الفقرة ٣٤ المرجع نفسه، الصفحة ٣٥
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وتواجه السلطات  . المساواة الكاملة في المعاملة في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها         
الوطنية المختصة في كثير من الأحيان حالات ومشاكل تدعو، بسبب الفـروق المتأصـلة              

وفضلا عن ذلك، هناك بعض حالات التفـاوت التـي لا           . ها، إلى حلول قانونية متفاوتة    في
ولذلك لا يمكن قبول التفسـير الفضـفاض        . يكون من شأنها إلا تصحيح التفاوتات الفعلية      

  . الذي سبقت الإشارة إليه أعلاه

ين فـي   ومن المهم الآن أن نبحث عن المعايير التي تمكن من تحديد ما إن كان تمايز مع               
وفي صدد هذه المسألة، ترى المحكمة، استنادا       .  أو لا يخالفها   ١٤يخالف المادة   ...المعاملة

إلى المبادئ التي قد تستمد من الممارسة القانونية لعدد كبير من الدول الديمقراطيـة، أن               
مبدأ المساواة في المعاملة يتعرض للانتهاك إذا لم يستند التمايز إلى مبررات موضـوعية              

ويجب تقييم وجود هذه المبررات بالنسبة لما تستهدفه وما تستتبعه التدابير قيـد             . عقولةوم
ويجـب ألا   . النظر، مع مراعاة المبادئ التي تسود في العادة في المجتمعات الديمقراطية          

يكون الغرض من أي تمايز في المعاملة عند ممارسة أي حق من الحقـوق المنصـوص                
 أيضـا للانتهـاك     ١٤وتتعرض المادة   . توخي هدف مشروع  مجرد  علها في المعاهدة هو     

  .عدم وجود علاقة تناسبية معقولة بين الهدف والوسيلةعندما يثبت بجلاء 

وفي محاولة اكتشاف وجود أو عدم وجود تمايز في حالة معينـة لا يمكـن للمحكمـة أن         
ة التـي عليهـا،   تتغاضى عن السمات القانونية والواقعية التي تميز حياة المجتمع في الدول   

وهي بـذلك لا يمكنهـا أن       . باعتبارها طرفا متعاقدا،أن تتحمل تبعة التدابير محل النزاع       
تضطلع بدور السلطات الوطنية المختصة لأنها لذلك ستغفل عن الطابع الفرعـي للآليـة              

وتتمتع السلطات الوطنية بحرية اختيـار    . الدولية للإنفاذ الجماعي المنشأة بموجب الاتفاقية     
ولا تخـتص المحكمـة إلا      . لتدابير التي تراها ملائمة لتلك المسائل التي تنظمها الاتفاقية        ا

  ٣٦."باستعراض مدى امتثال تلك التدابير لمقتضيات الاتفاقية

على أن المحكمة الأوروبية قد رأت ضرورة زيادة فهمها للتمييز وعلى الرغم من أنها ظلـت            
عندما تتفـاوت معاملـة الدولـة       " يتعرض للانتهاك    ١٤المادة  تعتبر لفترة طويلة الحق المكفول بموجب       

، فإنها تعتبر   "للأشخاص في الحالات المتشابهة بدون أن تستند في ذلك إلى مبررات موضوعية ومعقولة            
  وأن" ١٤أن ذلك لا يمثل الوجه الوحيد لحظر التمييز في المادة "الآن أيضا 

قوق المكفولة بموجب الاتفاقية تنتهكه الدول      الحق في عدم التعرض للتمييز في التمتع بالح       "
عندما لا تعامل الأشخاص الذين تختلف حالاتهم كثيرا معاملة مختلفـة لا تسـتند إلـى                

   ٣٧".مبررات موضوعية ومعقولة

إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبلت، شأنها في ذلك شأن محكمة البلدان الأمريكية              
الدول المتعاقدة بهامش معين من الحكم في تقدير ما إن كانت الفـروق فـي               تتمتع  "لحقوق الإنسان، أن    

 ومـن   ٣٨."الحالات المتشابهة على نحو آخر تبرر المعاملة المتمايزة والمدى الذي يصل إليه هذا التمايز             
ي قبل أن تعتبر المحكمة التمايز ف     " أسبابا قوية "ينبغي على الحكومة المدعى عليها أن تقدم        "ناحية أخرى،   

 ٣٩، وبخاصة إذا كان هذا التمايز لا يستند إلا إلى نوع الجنس           ١٤المعاملة تفرقة مشروعة بموجب المادة      
  ٤٠.أو المولد خارج إطار الزواج

  .؛ والتشديد مضاف١٠، الفقرة ٣٥ إلى ٣٤ المرجع نفسه، الصفحتان من ٣٦                                                           
٣٧ Eur. Court HR, Case of Thlimmenos v. Greece, judgment of 6 April 2000, (unedited version of the judgment), para. 44; 

emphasis added.  
٣٨ Eur. Court HR, Case of Karlheinz Schmidt v. Germany, judgment of 18 July 1994, Series A, No. 291-B, pp. 32-33, para. 24.  
٣٩ Eur. Court HR, Case of Van Raalte v. the Netherlands, judgment of 21 February 1997, p. 186, para. 39.  
٤٠ Eur. Court HR, Case of Inze v. Austria, judgment of 28 October 1987, Series A, No. 126, p. 18, para. 41.  
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وهذه بعض الأحكام القانونية الرسمية التفصيلية بشأن فكرة المساواة في المعاملة وعدم التمييز             
 الأحكام الأساس الذي تستند إليه الأمثلة المختارة أدناه من          وتشكل هذه . في القانون الدولي لحقوق الإنسان    

السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية والمحكمة الأوروبيـة لحقـوق        
  :ويمكن تلخيص السوابق القضائية لتلك الهيئات على النحو التالي. الإنسان

ز أن كل تمايز بين الناس غير قانوني بموجب لا يعني مبدأ المساواة وعدم التميي
  .القانون الدولي

  :التفرقة مشروعة ومن ثم فإنها قانونية شريطة أن
تتوخى هدفا مشروعا من قبيل الإجراءات التصحيحية للتعامل مع التفاوتات  •

  الواقعية؛
 .تكون معقولة على ضوء هدفها المشروع •

لحقوق الإنسان الغايات المزعومة تعتبر غير قانونية ومناقضة للقانون الدولي 
للمعاملة المتمايزة التي لا تستند إلى مبررات موضوعية والتدابير التي لا تتناسب مع 

  .تحقيق هدف مشروع
قد يتعين على الدول أن تعامل الأشخاص الذين تختلف حالاتهم كثيرا معاملة متمايزة 

 .حتى تكفل الحق في المساواة

  

ة الدوليـة والتعليقـات القانونيـةالسوابق القضائي .٦
 المختارة بشأن الحق في المساواة وحظر التمييز

يبرز هذا القسم بعض القضايا الكثيرة المتعلقة بالتمييز والتي عالجتها حتى الآن هيئات الرصد              
  .وانصب الاهتمام الرئيسي على الهيئات ذات الطابع القضائي أو شبه القضائي. ةالدولية الرئيسي

تبدو بعض الحالات المختارة غير مهمة نسبيا بالنظر إلى وجود الكثير مـن الأشـخاص               وقد  
ومجموعات الأشخاص الذين يعانون تمييزا كبيرا إلى أبعد الحدود مقارنة بما يعانيه بعض مـن نظـرت         

على أن السوابق القضائية تشير بوضوح إلى المسار الـذي ينبغـي            . هيئات الرصد الدولية في حالاتهم    
اعه في الحالات الأخرى التي يحتمل أن تكون أكثر خطورة، حيث إنها تحدد معايير قانونية عالميـة                 اتب

يمكن ويجب أن يسترشد بها المشرعون وأصحاب المهن القانونية في صـياغة القـوانين والتطبيـق                
 . وحظر التمييزةالعملي للحق في المساوا

  
  العنصر أو اللون أو الأصل الإثني ١-٦

  
  هانات العنصريةالإ ١-١-٦

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع       ٦ قد انتهكت المادة     ك أن الدنمار  أحمدتبين في قضية    
واشتكى مقدم البلاغ، وهو مواطن دنمركي من أصل باكستاني، من أن نـاظر             . أشكال التمييز العنصري  

وكان الحادث قد   ." ن القردة عصابة م "المدرسة ومدرس آخر في المدرسة قد أطلقا عليه هو وأخيه عبارة            
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وقع في مبنى المدرسة بعد أن رفض الولدان، اللذان زعم أنهما كانا يثيران الضوضاء، الامتثال لطلـب                 
  ٤١.المدرس بمغادرة المكان حيث كانا ينتظران، ومعهما آلة تصوير فيديو، صديقا لهما كان يؤدي امتحانا

ضية بعد أن خلصت إلى أن الألفاظ المستخدمة وتقدم الشاكي ببلاغ إلى الشرطة التي أوقفت الق
 كما  ٤٢.من قانون العقوبات الدنمركي بشأن عبارات السب والتحقير       ) ب (٢٦٦لا تقع ضمن نطاق القسم      
العبارة المستخدمة كان ولابد أن تستخدم في سياق التوتر الذي شهدته الواقعـة             "أفاد خطاب الشرطة أن     

ى سب أو تحقير للعنصر أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني حيث             وينبغي ألا تفهم على أنها تنطوي عل      
 ونتيجة لـذلك أيـد    ٤٣."يمكن أن تطلق أيضا على أشخاص دنمركيين ممن يسيئون التصرف مثل الشاكي           

   ٤٤.النائب العام قرار الشرطة
نظرا لعدم مواصلة الشرطة تحقيقاتهـا      "وانتهت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أنه         

القرار النهائي للنائب العام الذي لا يجوز الطعن فيه فقد حرم الشاكي من أي فرصة لإثبات ما إن كانت                   و
] حرمـت ] [قد[على أن الدولة الطرف     ] يستدل[ومن ذلك   . حقوقه بموجب الاتفاقية قد تعرضت للانتهاك     

 وأوصت اللجنة   ٤٥."صافالشاكي من الحماية الفعالية ضد التمييز العنصري وما يلازمها من وسائل الانت           
تكفل قيام الشرطة والنيابة العامة بإجراء تحقيقات سليمة في الاتهامـات والشـكاوى             "الدولة الطرف بأن    

 مـن   ٤المـادة   ] بمقتضـى [المتعلقة بأعمال التمييز العنصري والتي ينبغي أن يعاقب عليهـا القـانون             
  ٤٦."الاتفاقية

  
  الحق في حرية التنقل والإقامة ٢-١-٦

 والتي أقيمت أيضا بمقتضى الاتفاقيـة الدوليـة         كوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكية   ية  في قض 
للقضاء على التمييز العنصري، اشتكى مقدم البلاغ من وقوع انتهاكات لأحكام الاتفاقية نتيجـة قـرارين                

رار في أراض اتخذتهما بلديتان في سلوفاكيا لمنع المواطنين المنتمين إلى جماعة الغجر العرقية من الاستق
  ٤٧.بل ومنع أحد القرارين مواطني الغجر من دخول القرية. كل منهما

) ١) (د(٥وبعد الاطلاع على نص القرارين، خلصت اللجنة إلى أنهما يمثلان انتهاكا للمـادة              
 أو  اللـون دون تمييز بسبب العرق أو      "من الاتفاقية والتي تضمن حق الجميع في حرية الحركة والإقامة           

على الرغم من أن صيغة القرارين تشير صـراحة إلـى           "ورأت المحكمة أنه    ." قومي أو الإثني  الأصل ال 
الغجر الذين كانوا يستوطنون من قبل البلديتين المعنيتين، فإن السياق الذي تستخدم فيه هذه الصياغة يشير          

 ـ    ٤٨."بجلاء إلى منع الغجر الآخرين من الإقامة على قدم المساواة          ت أن القـرارين     على أن اللجنة لاحظ
 من دستور الجمهورية السـلوفاكية  ٢٣ وأن المادة ١٩٩٩أبريل  / في نيسان  االمطعون فيهما قد تم إلغاؤهم    

باتخاذ التـدابير اللازمـة     "وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف       . يكفل الحق في حرية التنقل والإقامة     

 للجمعية ، الوثائق الرسمية، وثيقة الأمم المتحدة )٢٠٠٠مارس / آذار١٣اعتمدت الفتوى في  (أحمد ضد الدنمرك.ك، ١٦/١٩٩٩ البلاغ رقم ٤١                                                           
  .١- ٢، الفقرة ١١٠، الصفحة A/55/18 ,العامة، 

  .١١٦ من الصفحة ٣-٦ بالاقتران مع الفقرة ٤- ٢ و٢-٢، الفقرتان ١١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٤٢
  .٤-٢، الفقرة ١١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٤٣
  .٥-٢، الفقرة ١١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٤٤
  .٤-٦، الفقرة ١١٦ المرجع نفسه، الصفحة ٤٥
  .٩، الفقرة ١١٦لمرجع نفسه، الصفحة  ا٤٦
، الوثائق ، وثيقة الأمم المتحدة )٢٠٠٠أغسطس / آب٨الفتوى الصادرة في  (كوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكية. أ، ١٣/١٩٩٨ البلاغ رقم ٤٧

  .٣- ٢ إلى ١- ٢، الفقرات من ١٣٧، الصفحة A/55/18 ,الرسمية للجمعية العامة، 
  .١-١٠لفقرة ، ا١٤٩ لمرجع نفسه، الصفحة ٤٨
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ريـة التنقـل وإقامـة الغجـر الخاضـعين          لكفالة القضاء تماما وفورا على الممارسات التي تقيد من ح         
  ٤٩."لولايتها

  
  التمييز العنصري والإثني في إنفاذ القوانين ٣-١-٦

لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري مع القلق في تعليقاتها الختامية علـى التقـارير               
 ـ  "الدورية الأولى والثانية والثالثة المقدمة من الولايات المتحدة          ية التـي ترتكبهـا     حوادث العنف والوحش

الشرطة، بما في ذلك حالات الوفاة الناجمة عن فرط استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفـاذ                 
ولذلك أوصت اللجنـة أن تقـوم       ." القوانين، وهو ما يؤثر بصفة خاصة على مجموعات الأقلية والأجانب         

لملائم لقوات الشرطة بهدف مكافحة النعرات      باتخاذ تدابير فورية وفعالة لكفالة التدريب ا      "الدولة الطرف   
. التي قد تفضي إلى التمييز العنصري وانتهاك الحق في أمن الشخص على نفسه فـي نهايـة المطـاف                  

اللجنة كذلك باتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة العنف الذي تحركه دوافـع عنصـرية وكفالـة               ] أوصت[و
الحق في التماس تعويض عادل وكاف عن كل مـا          وصول الضحايا إلى وسائل انتصاف قانونية فعالة و       

  ٥٠."لحق بهم من أضرار جراء تلك الأفعال
أن أغلبية نزلاء السجون الفيدرالية وسجون الولايات والسـجون        "كما لاحظت اللجنة مع القلق      

من أفراد الأقليات الإثنية والقومية وأن معدل الحبس مرتفع علـى وجـه             ] الولايات المتحدة [الوطنية في   
وأوصت اللجنة بـأن تقـوم الدولـة       ." لخصوص بين الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية وأسبانية       ا

باتخاذ إجراءات صارمة لضمان حق كل شخص في معاملة متساوية أمام المحاكم وغيرها مـن               "الطرف  
 اللجنـة   وأوصت." أجهزة إقامة  العدل بدون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني              

أن ارتفاع معدل الحبس ليس ناشئا عن الحرمان الاقتصادي والاجتماعي          ] الدولة الطرف [بأن تكفل   "كذلك  
  ٥١."والتعليمي الذي تعاني منه هذه المجموعات

وفقا للمقرر الخاص للجنة    "وأخيرا لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري مع القلق أنه           
خارج نطاق القانون والإعدام التعسـفي والإعـدام        معني بعمليات الإعدام    الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ال    

 فإن هناك ارتباط مثير للقلق بين عنصر الضحية والمدعى عليه وبين الحكم بعقوبة الإعدام،               دون محاكمة 
اللجنـة  ] حثـت [و. ولاسيما في ولايات مثل ألاباما وفلوريدا وجورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وتيكسـاس          

الطرف على أن تكفل، ربما عن طريق فرض وقف اختياري، عدم فرض أي عقوبة إعدام نتيجة                الدولة  
التحيز العنصري من جانب النيابة والقضاء والمحلفين والمحامين أو نتيجة وضع الحرمان الاقتصـادي              

  ٥٢."والاجتماعي والتعليمي للأشخاص المدانين
  

  ية والاجتماعية والثقافيةالتمييز العنصري في كفالة الحقوق الاقتصاد ٤-١-٦
أعلنت لجنة القضاء على التمييز العنصري في ملاحظاتها الختامية علـى التقريـر الـدوري               

اللجنة معنية بإيلاء نفس الاهتمام للحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة          "الرابع عشر المقدم من الدنمرك أن       
واللجنة يقلقلهـا علـى وجـه       ]. مييز العنصري من اتفاقية القضاء على الت     [٥والثقافية الواردة في المادة     

." الخصوص مستوى البطالة بين الأجانب وصعوبة حصول أفراد الأقليات الإثنية على فـرص العمـل              
على الرغم من أن الدولة الطرف غير ملزمة بتقديم تصاريح عمـل للمقيمـين              "وأشارت اللجنة إلى أنه     

  .٣- ١٠، الفقرة ١٤٩ المرجع نفسه، الصفحة ٤٩                                                           
الولايات المتحدة الأمريكية، في وثيقة الأمم :  انظر النسخة غير المحررة للملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري٥٠

  .١٥، الفقرة CERD/C/59/Misc.17/Rev.3المتحدة 
  .١٦ المرجع نفسه، الفقرة ٥١
  .١٧المرجع نفسه، الفقرة  ٥٢
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الذين يحصلون على تصاريح عمـل للتمييـز فـي          الأجانب، فإن عليها أن تضمن عدم تعرض الأجانب         
  ٥٣."فرص حصولهم على العمل

واتخذت نفس اللجنة موقفا صارما في ملاحظاتها الختامية على التقارير الدورية العاشرة والحادية             
لحجم التمييز المتواصل الـذي     "عشرة والثانية عشرة المقدمة من استراليا والتي أعربت فيها عن قلقها الشديد             

وأعربـت اللجنـة عـن      . جهه الاستراليون الأصليون في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        يوا
 ٢,١استمرار قلقها الشديد إزاء حجم التفاوت الكبير الذي ما زال يعاني منه سكان أصليون لا يمثلون سـوى                   

اللجنة بأن تكفل الدولة    ] أوصت[و. في المائة من مجموع السكان في دولة صناعية على درجة كبيرة من التقدم            
  ٥٤."الطرف، في أقصر فترة ممكنة، تخصيص موارد كافية للقضاء على تلك التفاوتات

  
  نوع الجنس ٢-٦

  
  حق الزوجة في تمثيل ممتلكات الزوجية ١-٢-٦

 بامرأة من بيرو كانت تمتلك عقارين في ليما ولم يسمح   لانال ضد بيرو  يآتو دل أف  تتعلق قضية   
جب قرار من المحكمة العليا، بمقاضاة المستأجرين لجمع الإيجارات المستحقة لأنـه، بمقتضـى              لها، بمو 
 من القانون المدني في بيرو، عندما تتزوج المرأة لا يحق إلا لزوجهـا أن يمثـل عقـارات                   ١٦٨المادة  

م التالية التـي     ورأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذا يشكل انتهاكا للأحكا          ٥٥.الزوجية أمام المحاكم  
  :ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الزوجة لـم   "حيث إن   " الناس جميعا سواء أمام القضاء    " التي تنص على أن      ١٤ من المادة    ١الفقرة   
  ؛"تتمتع بالمساواة مع زوجها لأغراض المقاضاة في المحكمة

في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق         تعهد الدول الأطراف    "  التي بمقتضاها    ٣المادة   
 التي تنص علـى     ٢٦والمادة  " العهد...التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في       

ورأت ." ناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته             ال"أن  
أسفر عن حرمانها مـن     "القانون المدني في بيرو على الشاكية قد         من   ١٦٨اللجنة أن تطبيق المادة     

  ٥٦."المساواة أمام القضاء وشكل تمييزا على أساس الجنس
  

  الحق في احترام الحياة الأسرية ٢-٢-٦
، كان على المحكمة الأوروبيـة      عبد العزيز وكابلز وبالكاندالي ضد المملكة المتحدة      في قضية   

إن كانت قوانين الهجرة في المملكة المتحدة قد انتهكت الحق فـي احتـرام              لحقوق الإنسان أن تبت فيما      
 سواء أفهمت بمفردها أم بالاقتران مع أحكـام عـدم التمييـز             ٨الحياة الأسرية المكفولة بمقتضى المادة      

وتتعلق القضية بثلاث نساء أردن الإقامـة       .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ١٤الواردة في المادة    
وكانت الشاكيات، وهن من أصول ملاوية وفلبينية ومصرية، عنـدما          . في المملكة المتحدة كل مع زوجها     

وبدأت مشاكلهن بعد أن تزوجن مـن  . تقدمن بشكاياتهن، يتمتعن بإقامة دائمة وقانونية في المملكة المتحدة 

  .٦٧، الفقرة ٢٣، الصفحة A/55/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  انظر وثيقة الأمم المتحدة ٥٣                                                           
  .٤١، الفقرة ٢٠ إلى ١٩، الصفحتان من A/55/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  انظر وثيقة الأمم المتحدة ٥٤
، الوثائق في وثيقة الأمم المتحدة) ١٩٨٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في  (لانال ضد بيرويأتو دل أف. غ، ٢٠٢/١٩٨٦ البلاغ رقم ٥٥

  .١-٢ و١، الفقرتان ١٩٦، الصفحة A/44/40 ,الرسمية للجمعية العامة، 
  .٢- ١٠ و١-١٠، الفقرتان ١٩٩ إلى ١٩٨ المرجع نفسه، الصفحتان من ٥٦
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.  هناك معهـن    البقاة دة أو رجال من أصول أجنبية لم يسمح لهم بالانضمام إلى زوجاتهم في المملكة المتح            
  . وكان أزواج الشاكيات من البرتغال والفلبين وتركيا على التوالي

 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة،       ٨وفيما يتعلق بالحق في احترام الحياة الأسرية كما تكفله المادة           
." ة كعازبات الشاكيات لم يدخلن في عقد الزواج إلا بعد استقرارهن في المملكة المتحد           "لاحظت اللجنة أن    

  وترى اللجنة أنه
 باعتباره يشمل إلزاما عاما على الدولة       ٨لا يمكن النظر إلى الواجب الذي تفرضه المادة         "

المتعاقدة بأن تحترم اختيار الأزواج للبلد الذي يقيمون فيـه ولا أن تقبـل أن يقـيم فيهـا            
  .الأزواج الذين ليسوا من مواطني البلد

شاكيات وجود عقبات تحول دون تأسيس حيـاة أسـرية فـي            وفي هذه القضية، لم تبين ال     
بلدانهن الأصلية أو في بلدان أزواجهن الأصلية أو وجود دواع خاصة لا يتوقـع معهـا                

  . قيامهن بذلك

[...]  

 ٨للحياة الأسرية، ومن ثم أي خرق للمـادة         " عدم الاحترام "وبناء على ما تقدم، يتضح أن       
  ٥٧."منفردة، غير قائم

 بالاقتران  ١٤جة كانت مختلفة عندما نظرت المحكمة في القضية بموجب المادة           على أن النتي  
وثارت، على حد زعم الشاكيات، مسألة ما إن كانت هذه الأحكام قد انتهكـت              .  من الاتفاقية  ٨مع المادة   

نتيجة فروق المعاملة غير المبررة في ضمان حقهن في أن تحترم حياتهن الأسرية على أساس الجـنس                 "
 ٥٨."صر وكذلك المولد في حالة السيدة بالكانداليوالعن

  ورأت المحكمة بعد أن احتجت بسوابقها القضائية الثابتة أنه
لا يستند إلى مبررات    "، يعتبر من قبيل التمييز أي تمايز في المعاملة          ١٤لأغراض المادة   "

لاقـة  ع"أو إذا لم توجد     " غاية مشروعة "، وذلك إذا لم يكن يستهدف       "موضوعية ومعقولة 
 ٥٩."تناسبية معقولة بين الوسيلة المستخدمة والغاية المنشودة

تتمتع الدول المتعاقدة بهامش معين من الحكم في تقدير ما إن كان التمـايز فـي                "ومع ذلك،   
  ٦٠."الحالات المتشابهة على نحو آخر تبرر تمايز المعاملة  في القانون ومدى هذا التمايز

من الأسهل للرجـل المقـيم فـي        "ولم يكن ثمة نزاع في أنه، بمقتضى القواعد ذات الصلة،           
الزوجة الـذين   /المملكة المتحدة عنه للمرأة المقيمة بنفس الطريقة الحصول على تصريح لدخول الزوج             

 هـذا   ولذلك تركز النقاش حول مسألة ما إن كـان        ." ليسا من مواطني البلد أو البقاء فيه بغرض الإقامة        
 واحتجت الحكومة بأن التمايز في المعاملة كان هدفـه          ٦١.التمايز يستند إلى مبررات موضوعية ومعقولة     

 فـي وقـت     إلى حماية سوق العمالة الوطنية    بالحاجة  "وأنها مبررة في ذلك     " الهجرة الأساسية "الحد من   
ماية سوق العمالة الوطنيـة      وفي الوقت الذي قبلت فيه المحكمة أن تكون ح         ٦٢."ترتفع فيه معدلات البطالة   

، فقد رأت أن هذا في ذاته لا يرسي مشروعية التمايز الذي يمارس فـي               "هدفا مشروعا بدون أدنى ريب    "
                                                           ٥٧ Eur. Court HR, Case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, judgment of 28 May 1985, Series A, No. 94, p. 34, 

paras. 68-69.  
  .٧٠، الفقرة ٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ٥٨
  .٧٢، الفقرة ٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ٥٩
  .٧٢، الفقرة ٣٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٠
  .٧٤، الفقرة ٣٦ لمرجع نفسه، الصفحة ٦١
  .؛ والتشديد مضاف٧٥، الفقرة ٣٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٢
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٥٩٤

النهوض بالمساواة بين الجنسين يعد الآن هدفا أسمى تنشـده          " وإضافة إلى ذلك، فإن      ٦٣.القوانين السارية 
د من عرض أسباب قوية قبل أن يمكـن اعتبـار           ويعني ذلك أنه لاب   . الدول الأعضاء في مجلس أوروبا    

  ٦٤."التمايز في المعاملة على أساس الجنس غير مناف للاتفاقية
غير مقتنعة بأن الفرق الذي قد يوجد       "وبعد الاطلاع على حجج الحكومة أعلنت المحكمة أنها         

القدر الـذي يبـرر     رغم ذلك بين تأثير الرجال والنساء المعنيين على سوق العمالة الوطنية ليس كبيرا ب             
التمايز في المعاملة التي اشتكت منها مقدمات البلاغات فيما يتعلق بإمكانية أن يلحق الشخص المقيم فـي                 

 وبينما قبلت المحكمة حجة الحكومة في ٦٥."المملكة المتحدة بزوجته أو زوجها حسب ما تكون عليه الحالة
غير مقتنعة بتحقيق هـذا     "، فإنها    السكينة العامة  تعزيزأنها كانت ترمي أيضا من وراء هذه القوانين إلى          

   ٦٦."الهدف من خلال التفريق القائم في تلك القوانين بين الأزواج والزوجات
، ممـا يشـكل     الجـنس ولذلك فقد انتهت المحكمة إلى أن الشاكيات كن ضحايا للتمييز بسبب            

بيد أن اللجنة   . ٨ها بالاقتران مع المادة      من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عند فهم       ١٤انتهاكا للمادة   
  ٦٧. للتمييز بسبب العنصر أو المولديتعرضن لمخلصت كذلك إلى أن الشاكيات 

  
  حقوق المعاشات التفضيلية ٣-٢-٦

 حرم الشاكي من المعاش بعد وفاة زوجته بحجة أنـه موظـف             باوجير ضد النمسا  في قضية   
 مـن العهـد الـدولي       ٢٦، خلافا للمادة    ١٩٦٥ لعام   يووزعم الشاكي أن قانون المعاشات النمسا     . بأجر

يمنح معاملة تفضيلية للمترملات حيث إنهن يحصلن علـى معـاش           "الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،     
  ٦٨."بغض النظر عن دخلهن، بينما لا يحصل الأرامل على معاش إلا إذا لم يكن لهم أي شكل آخر للدخل

حـرم الشـاكي،    " من العهد، فقد     ٢٦ان إلى أنه، منافاة للمادة      وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنس    
 وعند تحديد   ٦٩."وهو أرمل، من الحصول، على قدم المساواة مع المترملات، على استحقاقات المعاش الكاملة            

ينطوي على تفرقة مستندة إلى معايير غير معقولة أو غيـر           "ما إن كان تطبيق قانون المعاشات في هذه الحالة          
، لاحظت اللجنة أنه في الوقت الذي يفرض فيه قانون الأحوال الشخصـية فـي النمسـا حقوقـا                   "موضوعية

وواجبات متساوية لكلا الزوجين فيما يتعلق بالدخل ونفقات الإعاشة المتبادلة، لم يـنص قـانون المعاشـات،                 
يهم أي مصدر آخـر     ، على كامل استحقاقات المعاش للأرامل إلا إذا لم يكن لد          ١٩٨٥بصيغته المعدلة في عام     

بل إن الأرامل لا يعاملون على قدم المساواة مـع المتـرملات            . للدخل، وهو شرط لا ينطبق على المترملات      
الرجل والمرأة اللـذين    " وفي رأي اللجنة أن هذا يعني أن         ١٩٩٥.٧٠يناير  / اعتبارا من الأول من كانون الثاني     

لة مختلفة ليس لها أسـاس إلا مجـرد اخـتلاف نـوع     يتشابهان من حيث ظروفهما الاجتماعية يعاملان معام      
الدولة الطـرف عنـدما     " تعترف به ضمنا  "وهذه التفرقة لا تستند إلى مبررات معقولة وهو أيضا ما           ." الجنس

   ٧١."١٩٩٥الهدف الأسمى للتشريع هو تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في عام "أشارت إلى أن 
  

  .٧٨، الفقرة ٣٧ المرجع نفسه، الصفحة ٦٣                                                           
  .٧٨، الفقرة ٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ٦٤
  .٧٩، الفقرة ٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ٦٥
  .٨١، الفقرة ٣٩ المرجع نفسه، الصفحة ٦٦
  .٤١ن الصفحة  م٨٩ و٨٦ والفقرتان ٣٩ من الصفحة ٨٣ المرجع نفسه، الفقرة ٦٧
، الوثائق الرسمية للجمعية ، في وثيقة الأمم المتحدة )١٩٩٢مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة قي  (باوجير ضد النمسا. د، ٤١٥/١٩٩٠ البلاغ رقم ٦٨

  .١- ٢ إلى ١، الفقرات من ٣٣٣، الصفحة A/47/40 ,العامة، 
  .٨، الفقرة ٣٣٦ لمرجع نفسه، الصفحة ٦٩
  .٤-٧، الفقرة ٣٣٦ و٣٣٥ن  المرجع نفسه، الصفحتا٧٠
  .٤-٧، الفقرة ٣٣٦ المرجع نفسه، الصفحة ٧١
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   الاجتماعياستحقاقات الضمان ٤-٢-٦
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية فـي قضـية             ٢٦انتهكت أيضا المادة    

 حيث وقعت السيدة بروكس ضحية للتمييز القائم على أساس الجـنس فـي              ابروكس ضد هولند  . م.و.س
وجة علـى    ولكي تحصل المرأة المتز    ٧٢.تطبيق قانون استحقاقات البطالة الهولندي الذي كان ساريا آنذاك        

، وهو شرط لم يكن ينطبـق علـى         "متكسبة"عليها أن تثبت أنها كانت      "استحقاقاتها بموجب هذا القانون،     
ووفقا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن هذه التفرقة تحيف بالمرأة المتزوجـة            ." المتزوجين من الرجال  

  ٧٣."مقارنة بالرجل المتزوج ولا تستند إلى مبررات معقولة
  

  شتراك في مخططات استحقاقات رعاية الأطفال العامةالا ٥-٢-٦
، اشتكى مقدم البلاغ من أن تحصيل اشتراكات منه بموجـب           افان رالته ضد هولند   في قضية   

، وهو غير متزوج وليس له أطفال ويزيد عمره علـى           اقانون استحقاقات رعاية الأطفال العامة في هولند      
فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر إليها بالاقتران مـع           من الات  ١٤ عاما، يشكل انتهاكا للمادة      ٤٥

 الملحق بالاتفاقية حيث لم تكن تحصل في ذلك الوقت اشتراكات مشابهة            ١ رقم   ل من البروتوكو  ١المادة  
  ٧٤.ممن هن في مثل عمره من النساء غير المتزوجات اللاتي ليس لهن أطفال

 من البروتوكـول    ١لقضية على ضوء المادة     ولم تصادف المحكمة أي مشكلة في فحص هذه ا        
 واعتبـرت   ٧٥."ضمان دفع الضرائب أو غيرها من الاشتراكات      " حيث إنها تعلقت بحق الدولة في        ١رقم  

بين أشـخاص   " تمايزا في المعاملة  "المحكمة كذلك أن الوضع الذي يشتكي منه مقدم البلاغ يشكل لا ريب             
 يكن هذا التمايز الواقعي بين الفئتين والـذي اعتمـدت           ولم. في أوضاع متشابهة على أساس نوع الجنس      

دافعا للمحكمة للتوصل إلى نتيجة مختلفة لأن هذا        " إمكانيات الإنجاب لدى كل منهما    "عليه الحكومة، وهو    
  ٧٦."في صميم مسألة ما إن كان يمكن تبرير التمايز في المعاملة موضوع الشكوى"التمايز هو بالضبط 

الالتزام بدفع الاشتراكات لا    "في المخطط تتمثل في أن      " سمة أساسية "ولاحظت المحكمة وجود    
وعليه فإن الإعفاء فـي هـذه القضـية         ...يعتمد على ما قد يتمتع به الفرد من أي أحقية في الاستحقاقات           

 ٧٧."يناقض الطابع الأساسي الذي يتسم به المخطط

تعاقدة بهامش معين من التقـدير      تتمتع الدولة الم  "ومع ذلك فقد خلصت المحكمة إلى أنه بينما         
 تشـترط   ١٤بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بمنح إعفاءات من الالتزامات بدفع هذه الاشتراكات فإن المادة              

تطبيق أي إجراء من هذا القبيل، من حيث المبدأ، على قدم المساواة بين الرجل والمرأة ما لم تكن هنـاك                    
ولم تقتنع المحكمة بوجود أسباب من هذا القبيل فـي القضـية            ." أسباب قاهرة لتبرير التمايز في المعاملة     

 من البروتوكول   ١ عند فهمها بالاقتران مع المادة       ١٤المعروضة عليها وخلصت إلى وقوع انتهاك للمادة        
  ٧٨. الملحق بالاتفاقية١رقم 

  

، الوثائق الرسمية ، في وثيقة الأمم المتحدة )١٩٨٧أبريل / نيسان٩الآراء المعتمدة في  (ابروكس ضد هولند.و.س، ١٧٢/١٩٨٤ البلاغ رقم ٧٢                                                           
  .١٥ و١٤، الفقرتان ١٥٠، الصفحة A/42/40 ,للجمعية العامة، 

الآراء  (ا دي فريز ضد هولند- زوان. هـ.ف، ١٨٢/١٩٨٤طرحت نفس المسألة في البلاغ رقم . ١٤، الفقرة ١٥٠ه، الصفحة  المرجع نفس٧٣
  .١٦٩ إلى ١٦٠، الصفحات من )١٩٨٧أبريل / نيسان٩المعتمدة في 

٧٤ Eur. Court HR, Case of Van Raalte v. the Netherlands, judgment of 21 February 1997, Reports 1997-I, p. 183, para. 32.  
  .٣٥ و٣٤، الفقرتان ١٤٨ المرجع نفسه، الصفحة ٧٥
  .٤٠، الفقرة ١٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ٧٦
  .٤١، الفقرة ١٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٧٧
  .٤٣ و٤٢، الفقرتان ١٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٧٨
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  بدل إجازة الأبوة ٦-٢-٦
 المحكمـة الأوروبيـة     ، كانت النتيجة مختلفة حيث خلصـت      بتروفيتش ضد النمسا  في قضية   

 بحجـة أن هـذا      -لحقوق الإنسان إلى أن امتناع السلطات النمساوية عن منح بدل إجازة أبوة لأحد الآباء             
 ١٤ لا يمثل خروجا عن هامش التقدير الممنوح للحكومة بمقتضـى المـادة              -البدل لا يمنح إلا للأمهات    

  ٧٩. من الاتفاقية٨بالتضامن مع المادة 
بدل إجازة الأبوة لا يمنح في الوقت ذي الصـلة إلا للأمهـات، لا              " أن   وأشارت المحكمة إلى  

وأنه لم يرد ما ينص علـى       " للأباء، بعد انقضاء ثمانية أسابيع من الولادة واستنفاد الحق في بدل الأمومة           
  ٨٠.أن هذا يمثل معاملة تفضيلية مستندة إلى نوع الجنس

. لرعاية الطفل أثنـاء المـدة المعنيـة       " ضعمتشابهان في الو  "وقبلت المحكمة أن كلا الأبوين      
  وإضافة إلى ذلك، فإن

النهوض بالمساواة بين الجنسين يعد الآن هدفا أسمى تنشده الدول الأعضاء في مجلـس              "
ويعني ذلك أنه لابد من عرض أسباب قوية قبل أن يمكن اعتبـار التمـايز فـي                 . أوروبا

   ٨١."المعاملة على أساس الجنس غير مناف للاتفاقية

  على أن المحكمة لاحظت أن
الدول المتعاقدة تتمتع بهامش معين من التقدير في تقييم ما إن كانت الفروق في المواقف               "

ويتفاوت نطاق هـامش    . الأخرى المشابهة تبرر المعاملة المتمايزة في القانون ومدى ذلك        
الصدد قـد   وأحد العوامل ذات الصلة في هذا       . التقدير تبعا للظروف والموضوع والخلفية    

 ٨٢."يتمثل في وجود أو عدم وجود أرضية مشتركة بين قوانين الدول المتعاقدة

في  الوقت المعني، أي في نهاية ثمانينيـات القـرن           "وكان من الواضح ، وفقا للمحكمة، أنه        
الماضي، لم تكن هناك قاعدة مشتركة في هذا المضمار حيث لم تكن أغلبية الدول المتعاقدة تسمح بـدفع                  

تحقيق مزيد من المساواة فـي      "ولم تتحرك الدول الأوروبية إلا تدريجيا نحو        ." ت إجازة الأبوة للآباء   بدلا
من الصعب انتقاد الهيئة التشـريعية      ] كان يبدو [ولذلك  ." "تقاسم الرجل والمرأة لمسؤوليات تربية الأطفال     

ع تقدمي للغاية بعد أخذ جميـع       النمساوية للقيام تدريجيا وعلى نحو يعبر عن تطور المجتمع بتطبيق تشري          
تتجاوز هامش التقدير المسـموح     " وكان معني ذلك أن السلطات النمساوية لم         ٨٣."العناصر بعين الاعتبار  

  ٨٤."١٤التمايز في المعاملة موضوع الشكوى لم ينطو على تمييز وفقا لمعنى المادة "ولذلك فإن " به لها
  

  اكتساب المواطنة ٧-٢-٦
، خلصت محكمـة    ديلات المقترحة لأحكام التجنس في دستور كوستاريكا      التعفي فتواها بشأن    

المساواة في  ) (٤ (١٧البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن هذه التعديلات تشكل تمييزا يناقض المادة             
مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة      ) الحق في الحماية المتساوية    (٢٤والمادة  ) الحقوق بين الأزواج أثناء الزواج    

مـن  ) ٤ (١٤ووفقـا للمـادة     . وق الإنسان من حيث انطوائهما على محاباة لواحد فقط من الزوجين          لحق
أي امرأة أجنبية تفقد جنسيتها بسبب زواجها من أحد مواطني كوستاريكا أو التـي              "التعديل المقترح فإن    

                                                           ٧٩ Eur. Court HR, Case of Petrovic v. Austria, judgment of 27 March 1998, Reports 1998-II, p. 588, para. 43.  
  .٣٥ و٣٤، الفقرتان ٥٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٨٠
  .٣٧ و٣٦، الفقرتان ٥٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٨١
  .٣٨، الفقرة ٥٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٨٢
  .٤١ و٤٠، الفقرتان ٥٨٨ المرجع نفسه، الصفحة ٨٣
  .٤٣، الفقرة ٥٨٨ المرجع نفسه، الصفحة ٨٤
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اريكا والإقامة الجنسية بعد سنتين من الزواج من أحد مواطني كوست    ] تلك[تبدي رغبتها في الحصول على      
 وترى المحكمة أن النص كان      ٨٥.تصبح من مواطني كوستاريكيا بحكم قانون التجنس      " نفس المدة في البلد   

  ٨٦."يتزوج من أحد مواطني كوستاريكا’ أجنبي’أي "يمكن أن يتسق أكثر مع الاتفاقية لو أنه أشار إلى 
  

  اللغة ٣-٦
 والتي ادعى فيها مقدمو     ن ضد ناميبيا  ديرغارت وآخري أثيرت مسألة استخدام اللغة في قضية       

 من العهد   ٢٦الشكوى، وهم جميعا أعضاء في طائفة ريهوبوث باستر، بوقوع انتهاك لمواد، منها المادة              
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث منعوا من استخدام لغتهم الأم، وهي اللغة الأفريقانية، في               

" الاهتمام الواجب " وفي هذه القضية التي تعين فيها إيلاء         ٨٧.م والحياة العامة  ميادين الإدارة والعدالة والتعلي   
لادعاءات مقدمي الشكوى في ظل غياب أي رد من الحكومة، أشارت اللجنة إلى أن مقدمي الشكوى بينوا                 

كتوبة أوعزت إلى الموظفين المدنيين بعدم الرد باللغة الأفريقانية على البلاغات الم          "أن الدولة الطرف قد     
ولم ." أو الشفوية المقدمة من أصحاب الشكوى إلى السلطات حتى وإن كانوا قادرين تماما على القيام بذلك        

تمنع هذه التعليمات استعمال اللغة الأفريقانية في إصدار الوثائق العامة فحسب، بـل وفـي المحادثـات                 
ة الأفريقانية، ضحايا لانتهاك للمادة      وبذلك كان أصحاب الشكوى، باعتبارهم يتكلمون اللغ       ٨٨.الهاتفية أيضا 

 ٨٩. من العهد٢٦

كما اشتكى شخص لغته الأصلية هي لغة بريتون ويتكلم أيضا اللغة الفرنسية من وقوع انتهاك               
علـى أن اللجنـة     .  من العهد حيث لم يسمح له باستعمال لغة بريتون أثناء إجراءات المحكمة            ٢٦للمادة  

لم يبين أنه لم يكن قادرا هو أو الشهود الذي تم           "أن صاحب الشكوى    المعنية بحقوق الإنسان أشارت إلى      
 ورأت اللجنـة أن     ٩٠."استدعاؤهم نيابة عنه على التحدث أمام المحكمة بلغة فرنسية بسيطة ولكن كافيـة            

 ١٤إذا فهمت بالاقتران مع المادة      ‘ من العهد ) ١ (١٤الحق في محاكمة منصفة الذي تنص عليه المادة         
 تعني ضمنا إمكانية أن يعبر المتهم عن نفسه باللغة التي يعتاد التكلم بها أو التي يتكلمهـا                لا  ) "و) (٣(

وإذا كانت المحكمة متأكدة، مثلما كانت المحكمتان في هذه القضـية، مـن أن              ." بأقصى قدر من السهولة   
أكد مما إن كـان المـتهم       المتهم يتقن اللغة المستخدمة في المحكمة اتقانا كافيا، فإنها لا تكون مطالبة بالت            "

 ووفقا للقانون الفرنسي، كـان      ٩١."يفضل التعبير عن نفسه بلغة أخرى غير اللغة المستعملة في المحكمة          
ولما لـم يكـن الأمـر       . يحق لصاحب الشكوى الحصول على خدمات مترجم لو أنه كان في حاجة إليها            

  ٩٢. لأي حكم آخر من العهد أو٢٦كذلك، فإن صاحب الشكوى لم يكن ضحية لانتهاك وقع للمادة 

                                                           ٨٥ I-A Court HR, Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica, Advisory Opinion OC-
4/84 of January 19, 1984, Series A, No. 4, p. 111, para. 67 read in conjunction with p. 82, p. 109, para. 64, and p. 113, point 5.  

. كما يجب بطبيعة الحال ألا تنطوي قوانين الجنسية على تمييز يستند إلى أسباب أخرى. ٦٧، الفقرة ١١٢ إلى ١١١ع نفسه، الصفحتان من  المرج٨٦
وفي ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الأول والثاني والثالث والرابع المقدم من إستونيا، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن 

 على المواطنين من معظم بلدان العالم فيما ١٩٩٣الغ قلقها إزاء تطبيق الأحكام الخاصة بتقييد حصص الهجرة المحددة بموجب قانون الأجانب لعام ب"
بتطبيق نظام الحصص بدون تمييز بسبب العنصر أو الأصل الإثني أو "وأوصت اللجنة ."  وسويسرااعدا الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلند

  .٨١، الفقرة ٢٥، الصفحة A/55/18 ,، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ، وثيقة الأمم المتحدة "لوطنيا
الوثائق الرسمية ، في وثيقة الأمم المتحدة ، )٢٠٠٠يوليو / تموز٢٥الآراء المعتمدة في  (ديرغارت ضد ناميبيا.أ.غ.ج، ٧٦٠/١٩٩٧ البلاغ رقم ٨٧

  .١٠- ١٠، الفقرة ١٤٧ الصفحة ،A/55/40 (II) ,، للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٨٨
  . المرجع نفسه٨٩
، الوثائق الرسمية ، في وثيقة الأمم المتحدة )١٩٩٠يوليو / تموز٢٥الآراء المعتمدة في  (دومينيك غيسدون ضد فرنسا، ٢١٩/١٩٨٦ البلاغ رقم ٩٠

  .٣- ١٠، الفقرة ٦٧، الصفحة A/45/40 (II) ,للجمعية العامة، 
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٩١
  .١١- ١٠ إلى ٤- ١٠، الفقرات من ٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ٩٢
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، زعم أصحاب الشكوى الذين كانت لغتهم الأصلية هي         بالانتاين وآخرين ضد كندا   وفي قضية   
الإنجليزية ولكنهم كانوا يعيشون في كيبيك، أن منعهم من استعمال اللغة الإنجليزية لأغـراض الدعايـة                

قوق الإنسان أن مقدمي البلاغ لم يكونوا       واستخلصت اللجنة المعنية بح   .  من العهد  ٢٦يشكل انتهاكا للمادة    
ضحايا للتمييز بسبب لغتهم حيث إن الحظر ينطبق على الناطقين بالفرنسية والإنجليزية علـى السـواء،                

شخص يتكلم الفرنسية ويرغب في الدعاية باللغة الإنجليزية لكي يصل إلى قاعدة عملائه             "ومن ثم فإن أي     
   ٩٣.ه القيام بذلكلا يمكن" الذين يتكلمون الإنجليزية

  
  الدين أو المعتقد ٤-٦

  
  الاستنكاف ضميريا من الخدمة العسكرية ١-٤-٦

 مـن   ٨رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دوما أنه يجوز للدول الأطراف، بموجب المـادة              
 المطالبة بخدمة لها طابع عسكري وخدمة وطنية بديلة       "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،       

فوا ضد  . ف وفي قضية    ٩٤."شريطة ألا تنطوي هذه الخدمة على أي تمييز       في حالة الاستنكاف ضميريا،     
، اشتكى مقدم البلاغ من أن القانون الفرنسي الذي يشترط أداء المستنكفين ضميريا لخدمة وطنيـة                فرنسا

كل انتهاكا لمبـدأ     شهرا، ينطوي على تمييز ويش     ١٢ شهرا في مقابل خدمة عسكرية مدتها        ٢٤بديلة لمدة   
 ٩٥. من العهـد   ٢٦المساواة أمام القانون والحق في المساواة في التمتع بحماية القانون كما تضمنها المادة              

  واعترفت اللجنة بأن
القانون والممارسة قد يحددان تمايزا بين الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية البديلة وأن ذلـك              "

 لمدة أطول شريطة أن يستند هذا التمايز إلى معايير معقولـة            التمايز قد يبرر على وجه الخصوص خدمة      
 ٩٦."وموضوعية، مثل طبيعة الخدمة المحددة والحاجة إلى تدريب خاص لأداء تلك الخدمة

مضاعفة طول مـدة الخدمـة يمثـل        "، استندت حجة الحكومة إلى أن       فوا قضيةعلى أنه في    
 اللجنة أن مثل هذه الحجة لا تفي بالشرط المتمثل          ورأت." الطريقة الوحيدة للتحقق من صدق قناعة الفرد      

 من العهد قـد     ٢٦وبذلك تكون المادة    ." أن يستند التمايز في المعاملة إلى معايير معقولة وموضوعية        "في  
  ٩٧."حيث إن مقدم البلاغ قد تعرض للتمييز على أساس قناعته الضميرية"انتهكت 

  لم تخلص اللجنة إلـى وقـوع أي انتهـاك    ، من ناحية أخرى،    اجارفينن ضد فنلند  وفي قضية   
 شهرا مقارنة   ١٦وكان مقدم البلاغ قد زعم أنه تعرض للتمييز حيث استمرت الخدمة البديلة             . ٢٦للمادة  

 شهرا عنـدما    ١٦ إلى   ١٢وقد تمت إطالة أمد الخدمة البديلة من        . بثمانية أشهر فقط في الخدمة العسكرية     
لا يكلفون بالخدمة المدنية إلا على أساس ما يدلون به من بيانـات             جرى تغيير القانون وأصبح المتقدمون      

أنسب مؤشر إلـى قناعـة الشـخص        " واعتبر المشرع هذه الإطالة      ٩٨.بدون الحاجة إلى إثبات قناعاتهم    

، الوثائق الرسمية ، في وثيقة الأمم المتحدة ماكنتاير ضد كندا. ديفيدسون وغ. بالانتاين و إ. ج من ٣٨٥/١٩٨٩ و ٣٥٩/١٩٨٩ البلاغان ٩٣                                                           
  .٥- ١١، الفقرة ١٠٣، الصفحة A/48/40 (II) ,للجمعية العامة، 

الوثائق ، في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٣الآراء المعتمدة في  (فوا ضد فرنسا.ف، ٦٦٦/١٩٩٥ انظر مثلا البلاغ رقم ٩٤
  .، والتشديد مضاف٣- ١٠، الفقرة ٣٧، الصفحة  A/55/40 (II) ,، الرسمية للجمعية العامة

  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٩٥
  . المرجع نفسه٩٦
، الصفحة )٢٠٠٠يوليو / تموز١٠الآراء المعتمدة في  (ماي ضد فرنسا.ر، ٦٨٩/١٩٩٦للاطلاع على حجج مماثلة، انظر البلاغ .  المرجع نفسه٩٧
  .٤- ١٠، الفقرة ٧٢
ئق الرسمية للجمعية الوثا، في وثيقة الأمم المتحدة ، )١٩٩٠يوليو / تموز٢٥الآراء المعتمدة في  (اجارفينن ضد فنلند.، أ٢٩٥/١٩٨٨ البلاغ رقم ٩٨

  .١٠٤ من الصفحة ١-٦ والفقرة ١٠٢ من الصفحة ١- ٣ والفقرة ١٠١ من الصفحة ١-٢، الفقرة A/45/40 (II) ,، العامة
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الغرض مـن   "، استخلصت اللجنة أن     العلة  القانونية   وبالنظر على وجه الخصوص إلى هذه          ٩٩."المجند
استند إلى اعتبارات عملية    "وبذلك فإن التشريع    ." تسهيل إدارة شئون الخدمة البديلة    الترتيبات الجديدة هو    

   على أن اللجنة كانت تدرك أن١٠٠."ولم ينطو على أي مقاصد تمييزية
التفرقة التشريعية تضر بالمستنكفين ضميريا حقا الذين تقتضي منم فلسفتهم بالضـرورة            "

تتخذ الترتيبات الجديدة لمجرد التيسير على الدولة وفي الوقت ذاته لم . قبول الخدمة المدنية
وحدها، بل إنها أراحت المستنكفين ضميريا من مهمة كثرا ما كانت عسيرة وهي إقنـاع               
مجلس الممتحنين بصدق قناعاتهم، كما أنها أتاحت لطائفة عريضة من الأفـراد إمكانيـة              

  ١٠١."اختيار الخدمة البديلة

***** 

، وهي قضـية نشـأت عـن قيـام          ثليمينوس ضد اليونان   قضية   وأثير جانب قانوني آخر في    
 بالعصيان بسبب رفضـه     - وهو واحد من شهود يهوة     -المحكمة العسكرية الدائمة في أثينا بإدانة الشاكي      

وحكم على الشاكي بالسجن لمدة أربع سـنوات ولكنـه مـنح    . ارتداء الزي العسكري أثناء التعبئة العامة   
 مرشحا  ٦٠ وبعد ذلك جاء الشاكي في الترتيب الثاني من بين           ١٠٢.يوم واحد إفراجا مشروطا بعد سنتين و    

 محاسبا قانونيا، ولكن المجلس التنفيذي للمعهد اليوناني للمحاسبين القانونيين          ١١٢في امتحان عام لتعيين     
 ـ         ١٠٣.رفض تعيينه لأنه كان قد أدين بجناية       ا  ولم ينجح الشاكي في الاحتجاج أمام المحكمة الإدارية العلي

وقررت المحكمة أن المجلس قد تصرف وفقـا        . بجملة أمور، منها حقه في الدين والمساواة أمام القانون        
مـن قـانون المـوظفين      ) ١ (٢٢للقانون عندما أخذ إدانة الشاكي في الاعتبار لأغراض تطبيق المـادة            

الخدمة المدنية ولا    ووفقا لأحكام هذه المادة، لا يجوز لأي شخص مدان بجناية أن يعين في               ١٠٤.المدنيين
يمكن للشخص الذي لا تتوافر فيه شروط التعيين في الخدمة المدنية أن يعين في وظيفة محاسب قـانوني                  

   ١٠٥. بصيغته المعدلة١٩٥٥ لسنة ٣٣٢٩بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 
 ـ     ى ولم يشتك مقدم البلاغ أمام المحكمة الأوروبية من إدانته الأولية بالعصيان وإنما اقتصر عل

القانون الذي يحرم الأشخاص المدانين بجناية من التعيـين فـي وظـائف المحاسـبين               "الشكوى من أن    
القانونيين لا يميز بين الأشخاص المدانين بسبب معتقداتهم الدينية وبين الأشخاص المدانين استنادا إلـى               

 والوجـدان   الحق في حرية الفكـر     (٩ وفحصت المحكمة الشكوى على ضوء المادة        ١٠٦."أسباب أخرى 
 ذات صلة بالموضوع لأن الشاكي كان عضـوا فـي           ٩وكانت المادة   .  من الاتفاقية  ١٤والمادة  ) والدين

 وكما سبقت الإشارة أعلاه، لاحظـت       ١٠٧.جماعة شهود يهوة، وهي جماعة دينية تعتنق مذهب المسالمة        
لمكفولة بموجب الاتفاقية   الحق في عدم التعرض للتمييز في التمتع بالحقوق ا        "المحكمة في هذه القضية أن      

ينتهك أيضا عندما لا تعامل الدول الأشخاص الذين تختلف حالاتهم بشكل كبير معاملة متمـايزة بـدون                 
  : ولذلك كان على المحكمة أن تبحث في١٠٨."الاستناد إلى مبررات موضوعية ومعقولة

  .١٠٢ من الصفحة ٢-٢ المرجع نفسه، الفقرة ٩٩                                                           
  .١٠٥ من الصفحة ٤-٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٠
  .١٠٥ من الصفحة ٥-٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٠١
١٠٢ Eur. Court HR, Case of Thlimmenos v. Greece, judgment of 6 April 2000, para. 7 of the text of the decision as published at 

/int.coe.echr.www://http: s web site’the Court.  
  .٨ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٣
  .١٣ إلى ٩ المرجع نفسه، الفقرات من ١٠٤
  .١٦ و١٥ المرجع نفسه، الفقرتان ١٠٥
  .٣٣المرجع نفسه، الفقرة  ١٠٦
  .٤٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٧
  .٤٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٨
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جناية غايتـه تحقيـق     ما إن كان عدم معاملة الشاكي بطريقة مختلفة عن بقية الأشخاص المدانين ب            " 
  وإذا كان الأمر كذلك،" هدف مشروع

  ١٠٩." علاقة تناسبية معقولة بين الوسائل المستخدمة والهدف المراد تحقيقهكما إن كانت هنا 
للدول مصلحة مشروعة في حرمان بعض المجرمين من ممارسة مهنة          "ولاحظت المحكمة أن    

  ه ومع ذلك فقد اعتبرت المحكمة أن." المحاسب القانوني
بخلاف الحالات الأخرى التي يدان فيها الأشخاص بجرائم خطيرة فإن الإدانة برفض ارتداء             "

الزي العسكري لأسباب دينية أو فلسفية لا يمكن أن يحمل في طياته أي خيانة أو إخلال أخلاقي يحتمـل                   
نـه شـخص    ولذلك فإن حرمان الشاكي على أساس أ      . أن ينال من قدرة المجرم على ممارسة هذه المهنة        

  ١١٠."غير لائق لا يستند إلى أي مبررات
بأنه لابد من توقيع العقوبة الملائمة على الأشخاص الذين يرفضون          "وردا على حجة الحكومة     

واعتبرت . ، أشارت المحكمة إلى أن الشاكي قد أمضى بالفعل مدة حكم بالسجن بسبب رفضه             "خدمة بلدهم 
ولزم عن ذلك أن حرمان     . على الشاكي لم يكن مناسبا    فرض عقوبة أخرى    "المحكمة في هذه الظروف أن      

] رأت[ولـذلك   . الشاكي من التعيين في وظيفة محاسب قانوني لم يكن الهدف منه تحقيق غاية مشـروعة              
المحكمة عدم وجود مبررات موضوعية ومعقولة لعدم معاملة الشاكي بطريقة مختلفة عـن الأشـخاص               

 من الاتفاقية الأوروبية إذا فهمـت       ١٤ن قد وقع انتهاك للمادة       ولذلك يكو  ١١١."الآخرين المدانين بجنايات  
  .٩بالاقتران مع المادة 

  
  واجب استعمال أدوات السلامة في العمل ٢-٤-٦

تقدم رجل من السيخ بشكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مـدعيا فيهـا أن حقـه فـي                   
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية،       من العهد    ١٨المجاهرة بدينه، كما هو معترف به في المادة         

قد انتهك بسبب اشتراط أنظمة السلامة بأن يرتدي خوذة صلبة على الرأس بدلا من العمامة أثناء العمـل                  
الذي يتمثل في التفتيش الليلي على الهيكل السفلي للقطارات من خلال حفرة تحت القضبان وكذلك أعمال                

 ١٨وفحصت اللجنة الشكوى على ضوء المـادة        .  صيانة المحركات  الصيانة داخل وخارج القطار، مثل    
:  بحكم مركزها وخلصت إلى أن النتيجة واحدة في كلتا الحـالتين           ٢٦من العهد وكذلك على ضوء المادة       

 تستند مبررات القيود على حرية الشاكي في إظهار دينه إلى الإشـارة             ١٨ من المادة    ٣فبموجب  الفقرة    
 تأتي هذه القيـود ضـمن التـدابير         ٢٦، وبموجب المادة    ١٨ من المادة    ٣ في الفقرة    إلى الأسباب المبينة  

 وبعبارة أخرى، يعتبر من قبيل      ١١٢.المعقولة الموجهة نحو تحقيق أغراض موضوعية لا تتنافى مع العهد         
 ـ             ن التدابير المعقولة والموضوعية اشتراط ارتداء قبعات صلبة لحماية العاملين في الوظائف الفيدرالية م

  ١١٣.الأذى والتعرض للصدمات الكهربائية
  

  التمويل العام للمدارس الدينية ٣-٤-٦
 بالتمويل العام للمدارس الدينية في مقاطعة أونتاريو في         وولدمان ضد كندا  . هـ.أتتعلق قضية   

وتمثل مدارس أونتاريو الكاثوليكية الرومنية المدارس غير العلمانية الوحيدة التـي تحصـل علـى               . كندا
  .٤٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٩                                                           

  .٤٧ المرجع نفسه، الفقرة ١١٠
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١١١
الوثائق  الأمم المتحدة ، في وثيقة) ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٩الآراء المعتمدة في  (سنغ بايندر ضد كندا.ك، ٢٠٨/١٩٨٦ البلاغ رقم ١١٢

  .٢-٦، الفقرة ٥٤، الصفحة A/45/40/(ii) ,، الرسمية للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١١٣
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ل عام كامل ومباشر، وأما المدرسة اليهودية التي ألحق بها الشاكي طفليه فلم تكن تتلقى أي تمويـل،        تموي
 وأثيرت مسألة ما إن كان من قبيل الانتهاك للمادة          ١١٤.ولذلك كان على الشاكي أن يسدد كل رسوم التعليم        

قت الذي تحرم فيه من هذا      على تمويل عام في الو    الرومنية   من الاتفاقية حصول المدارس الكاثوليكية       ٢٦
  .التمويل المدارس التي تدين بديانة من قبيل ديانة الشاكي

ورفضت اللجنة ادعاء الحكومة بأن التمايز يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة لأن الدستور             
ولاحظت اللجنة أن هـذا     . الرومنيةينص على المعاملة المتميزة التي تحصل عليها المدارس الكاثوليكية          

أو الرومنية  أفراد الطائفة الكاثوليكية    " وأنه لا يوجد ما يدل على أن         ١٨٦٧التمايز يرجع تاريخه إلى عام      
أي قسم محدد في هذه الطائفة يتعرضون الآن للحرمان مقارنة بأفراد الطائفة اليهودية التي ترغب فـي                 

وق في المعاملة بين المـدارس      الفر" واستخلصت اللجنة أن     ١١٥."ضمان تعليم أطفالها في المدارس الدينية     
التي تتلقى تمويلا عاما باعتبارها جزءا متميزا من نظام التعليم العام، وبين المدارس             الرومنية  الكاثوليكية  

التي تتبع ديانة الشاكي والتي هي مدارس خاصـة بالضـرورة، لا يمكـن اعتبارهـا فروقـا معقولـة                    
  ١١٦."وموضوعية

نظامها التعليمي العام غير الديني لا تتنافى مع مبدأ عدم          وأخيرا، احتجت الحكومة بأن أهداف      
إن أهداف النظـام المعلنـة لا تبـرر         "التمييز المنصوص عليه في العهد والذي ردت عليه اللجنة بقولها           

العهـد لا يلـزم     " ولاحظت اللجنة كذلك أن      ١١٧."الرومنيةالتمويل الحصري للمدارس الدينية الكاثوليكية      
على أنه إذا اختارت دولة طرف تقديم تمويل        . ويل المدارس المنشأة على أسس دينية     الدول الأطراف بتم  

ويعني ذلك أن تقديم التمويل لمدارس      . عام إلى المدارس الدينية فينبغي أن توفر هذا التمويل بدون تمييز          
ى معـايير   إحدى المجموعات الدينية والامتناع عن تقديمه لمدارس مجموعة دينية أخرى لابد أن يستند إل             

  ١١٨.، وهو ما لم ينطبق على مدرسة الشاكي"معقولة وموضوعية
  

  عدم التمتع بمركز قانوني عام لأغراض رفع القضايا أمام المحاكم ٤-٤-٦
كنيسة كانيا الكاثوليكيـة ضـد      خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه في قضية          

وقـد  . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان     ) ١ (٦ة   بالاقتران مع الماد   ١٤ وقع انتهاك للمادة     اليونان
حاولت الكنيسة المعنية رفع دعوى قانونية ضد شخصين يقيمان بجوار كاتدرائية الأسـقفية الكاثوليكيـة               

وكان الغـرض   . وكان هذان الشخصان قد قاما بهدم أحد الجدران المحيطة بالكنيسة         . في كريت  الرومنية
 ستصدار قرار بإلزام المدعى عليهم بالكف عن إثارة المضايقات ورد الوضـع           من الدعوى القانونية هو ا    

 على أن محكمة النقض حكمت في نهاية المطاف بعدم أحقية الكنيسة في التظلم لأنها     ١١٩.إلى ما كان عليه   
  ١٢٠.لم تمتثل بقوانين الدولة بشأن اكتساب شخصية قانونية

المادة [بأنها كانت ضحية لتمييز يتنافى مع       "ة  واحتجت الكنيسة الشاكية أمام المحكمة الأوروبي     
 وكـان مـن     ١٢١."حيث إن حرمانها من حقها في رفع دعاوى قانونية لم يستند إلا إلى معيار الدين              ] ١٤

الوثائق الرسمية ، وثيقة الأمم المتحدة ، )١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٣الآراء المعتمدة في  (وولدمان ضد كندا.هـ.أ، ٦٩٤/١٩٩٦ البلاغ رقم ١١٤                                                           
  .٢-١، الفقرة ٨٧، الصفحة A/55/40 (II) ,، لعامةللجمعية ا

  .٤- ١٠ و٣-١٠، الفقرتان ٩٧ المرجع نفسه، الصفحة ١١٥
  .٥- ١٠، الفقرة ٩٧ المرجع نفسه، الصفحة ١١٦
  .٦- ١٠، الفقرة ٩٧ المرجع نفسه، الصفحة ١١٧
  .٦-١٠، الفقرة ٩٨ إلى ٩٧ المرجع نفسه، الصفحتان من ١١٨
١١٩ Eur. Court HR, Case of Canea Catholic Church v. Greece, judgment of 16 December 1997, Reports 1997-VIII, pp. 2847-

2848, paras. 6-8.  
  .١٣، الفقرة ٢٨٥٠ و٢٨٤٩ المرجع نفسه، الصفحتان ١٢٠
  .٤٤، الفقرة ٢٨٦٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٢١
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الكنيسة الشاكية التي تحوز أرضها ومبانيها قد منعت مـن رفـع دعـوى    "الكافي للمحكمة أن تلاحظ أن   
سة الأرثوذكسية أو الطائفة اليهودية القيام بذلك لحماية ممتلكاتها بـدون      للكني] يمكن[قانونية لحمايتها بينما    

من الاتفاقية حيث لم    ) ١ (٦ بالاقتران مع المادة     ١٤وقد انتهكت المادة    ." أية شكليات أو إجراءات مطلوبة    
   ١٢٢."أي مبررات موضوعية ومعقولة لهذا التمايز في المعاملة"تقدم الحكومة 

  
  الملكية ٥-٦

 والتي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان        شاسانيو وآخرين ضد فرنسا   ية  تمثل قض 
أو /وكان الشاكون، وكلهم مزارعون و    . قضية معقدة تتعلق باستعمال حقوق الملكية وصيد البر في فرنسا         

 لسـنة   ٦٩٦-٦٤ملاك أراض يعيشون في فرنسا، قد أعلنوا عموما أنهم، وفقا للقانون الفرنسـي رقـم                
قد أجبروا، على الرغم من معارضتهم للصـيد البـري لأسـباب            " قانون فيرداي " المعروف باسم    ١٩٦٤

أخلاقية، على نقل حقوق الصيد البري على أراضيهم إلى رابطات الصيادين البلديـة المعتمـدة، وأنهـم                 
ن ذلك يشكل   وفي رأيهم أ  ." أصبحوا تلقائيا أعضاء في تلك الرابطات ولا يمكنهم منع الصيد في ممتلكاتهم           

 الملحـق بهـا     ١ من البروتوكول رقم     ١ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة        ١١انتهاكا للمادة   
لا يمكن تفادي النقل الإلزامي لحقوق الصيد البري على أراضيهم  إلـى             " من الاتفاقية حيث     ١٤والمادة  

يازاتهم على مساحة دنيا معينة، ويمكـنهم       رابطة صيادين بلدية معتمدة إلا لملاك الأراضي الذين تزيد ح         
   ١٢٣."بذلك منع الصيد البري على أراضيهم وتفادي الانضمام إلى عضوية تلك الرابطة

وخلصت المحكمة الأوروبية أولا، لأسباب تخرج عن نطاق هذا الفصل، إلى وقوع انتهـاك              
 ١ من البروتوكول رقـم      ١ة   كما رأت المحكمة أن الماد     ١١.١٢٤ والمادة   ١ من البروتوكول رقم     ١للمادة  

بالنظر إلى أن التمايز    " من الاتفاقية، وانتهت بذلك إلى أنه        ١٤قد انتهكت عندما تفهم بالاقتران مع المادة        
في المعاملة بين كبار وصغار ملاك الأراضي لا يعطي إلا لكبار الأراضي الحق في استعمال أراضيهم                

 مـن   ١٤زا على أسـاس الملكيـة وفقـا لمعنـى المـادة             وفقا لما يلهمهم به ضميرهم، فإنه يشكل تميي       
، ١٤ عندما تفهم بـالاقتران مـع المـادة          ١١ وأخيرا رأت المحكمة أن هناك انتهاكا للمادة         ١٢٥."الاتفاقية

للتمايز في المعاملة، ممـا اضـطر       " أي مبررات موضوعية ومعقولة   "واستخلصت أن الحكومة لم تقدم      
ى عضوية رابطات الصيادين البلدية ولكنه مكـن كبـار مـلاك            صغار ملاك الأراضي إلى الانضمام إل     
سواء أكانوا يمارسون حقهم الحصري في الصيد البـري علـى           "الأراضي من تفادي العضوية الإلزامية      

 ١٢٦."أراضيهم أو كانوا يفضلون، بسبب قناعاتهم، استخدام أراضيهم لإقامة ملاذ أو محمية طبيعية

  

  .٤٧، الفقرة ٢٨٦١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٢                                                           
١٢٣ Eur. Court HR, Case of Chassagnou and Others v. France, judgment of 29 April 1999, Reports 1999-III, p. 50, para. 66.  
وقع على صغار ملاك الأراضي عبء غير : ١ من البروتوكول رقم ١بشأن المادة  (٨٥، الفقرة ٥٨ إلى ٥٧ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٢٤

  ).مع قناعة الشخص" تتعارض أساسا"بالانضمام إلى رابطة الإلزام : ١١المادة  (١١٧، الفقرة ٦٧وصفحة ) تناسبي
  .٩٥، الفقرة ٦٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٥
تمايزا في المعاملة بين الأشخاص في المواقف المتماثلة، أي أصحاب الأراضي أو "أوجد القانون . ١٢١، الفقرة ٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٦

كثر من الأراضي في زمام واحد قد يعترضون على إدراج أرضهم في أراضي الصيد التابعة  هكتارا أو أ٢٠حقوق الصيد حيث إن من يملكون 
 هكتارا ٦٠ أو ٢٠ويتفادون بذلك العضوية الإلزامية في الرابطة، وأما من لا يملكون، مثل أصحاب الشكوى، إلا أقل من ] لرابطة الصيادين البلدية[

  .١٢٠قرة ، الف٦٨، الصفحة "من الأراضي فلا يجوز لهم ذلك
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  المولد أو أي وضع آخر ٦-٦
  

  غير المتزوجين/استحقاقات الضمان الاجتماعي للأزواج المتزوجين ١-٦-٦
لا يقتضي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مـن الـدول الأطـراف إقـرار                

 من العهـد    ٢٦تشريعات للضمان الاجتماعي ولكن لابد عند القيام بذلك أن تتقيد هذه التشريعات بالمادة              
مدنية والسياسية ويجب أن يستند أي تمييز في التمتع بهذه الاسـتحقاقات إلـى              الدولي الخاص بالحقوق ال   

 اشتكت مقدمة البلاغ، وكانت تعيش مع       اسبرينغر ضد هولند   وفي قضية    ١٢٧."معايير معقولة وموضوعية  "
حرمت من التـأمين المشـترك      " قد انتهك حيث إنها      ٢٦رجل بدون أن تتزوجه، أن حقها بموجب المادة         

 التأمين الصحي الذي يميز بين الأزواج المتزوجين وغير المتزوجين، بينما تعترف بالفعل             بموجب قانون 
  ١٢٨."تشريعات الضمان الاجتماعي الأخرى بالمساواة في المركز بين الزواج العرفي والزواج الرسمي

حدوث تطورات اجتماعية في الدول الأطراف وأن اللجنة قـد          "غير أن المحكمة أشارت إلى      
ا في هذا السياق بآخر التشريعات التي تعبر عن هذه التطورات، بما في ذلك التعديلات علـى                 أخذت علم 

 كـانون   ١التي اعترفت بالمساواة بين الزواج العرفي والـزواج الرسـمي فـي             " قانون التأمين الصحي  
اء عام   كما أخذت اللجنة علما بالإيضاح المقدم من الدولة الطرف بعدم وجود إلغ            ١٩٨٨.١٢٩يناير  /الثاني

للتمايز بين الأشخاص المتزوجين والأشخاص المتعاشرين عشرة الأزواج، وأسباب استمرار هذه المعاملة            
 وأخيـرا   ١٣٠.ورأت المحكمة أن هذه المعاملة التفضيلية تستند إلى أسباب معقولة وموضوعية          . التفضيلية

لا يعني ضمنا أن هذا القانون كان       قرار الهيئة التشريعية في الدولة بتعديل قانون ما         "لاحظت المحكمة أن    
متنافيا بالضرورة مع العهد، وللدول الأطراف حرية تعديل القـوانين المتماشـية مـع العهـد وتجـاوز                  

  ١٣١."الالتزامات المنصوص عليها في العهد لتوفر حقوقا واستحقاقات إضافية غير مطلوبة بمقتضى العهد
  

  حقوق الميراث ٢-٦-٦
بأحكام القانون الفرنسي التي تفرض قيودا على حقوق الشاكي         سا  مازوريك ضد فرن  تتعلق قضية   

ووفقا للقانون فإن الأطفال المولودين خارج نطاق . في ميراثه في تركة أمه مقارنة بحقوق أخيه غير الشقيق
نصف نصيبهم الذي كانوا سيحصلون عليه لـو أن جميـع أطفـال             "الأسرة لا يحق لهم الحصول إلا على        

 وكان  ١٣٢). من القانون المدني   ٧٦٠المادة  " ( بمن فيهم هم أنفسهم، كانوا أطفالا شرعيين       الشخص المتوفى، 
  .الشاكي ابن سفاح وأما أخوه الذي ولد خارج نطاق الأسرة فقد أقر نسبه من خلال زواج أمه

وبحثت المحكمة القضية على ضوء الزعم بانتهاك حق الشاكي في التمتع السلمي بممتلكاتـه              
 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مـع           ١ من البروتوكول رقم     ١ بمقتضى المادة 

 ذات صلة حيث إن تركة      ١ من البروتوكول رقم     ١وكانت المادة   . ١٤مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة       
  ١٣٣.الأم المتوفاة تمثل الممتلكات المشتركة للأخوين غير الشقيقين

الوثائق الرسمية ، وثيقة الأمم المتحدة ، )١٩٩٢مارس / آذار٣١الآراء المعتمدة في  (اسبرينغر ضد هولند.ث.م، ٣٩٥/١٩٩٠ البلاغ رقم ١٢٧                                                           
  .٢- ٧، الفقرة ٣٢١، الصفحة A/47/40 ,، للجمعية العامة

  .٣، الفقرة ٣٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٨
  .٣٢٠ من الصفحة ٥-٢ بالاقتران مع الفقرة ٤-٧، الفقرة ٣٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٩
  .٤-٧، الفقرة ٣٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٠
  .٥-٧، الفقرة ٣٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٣١
١٣٢ Eur. Court HR, Case of Mazurek v. France, judgment of 1 February 2000, paras. 17 and 23 of the text of the decision as 

/int.coe.echr.www://http: s web site’ Courtpublished at the.  
  .٤٣ إلى ٤١ المرجع نفسه، الفقرات من ١٣٣
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ا التمايز في المعاملة ينطوي على تمييز، شددت المحكمة علـى أن            وعند بحث ما إن كان هذ     
الدول الأعضاء في مجلس أوروبـا      "وأن  " الاتفاقية صك حي يجب تفسيره على ضوء الظروف الراهنة        "

تعلق اليوم أهمية بالغة على مسألة المساواة في الحقوق المدنية بين الأطفال المولودين داخـل وخـارج                 
اء على ذلك لا بد من تقديم أسباب قوية للغاية قبل أن يعتبر التمايز فـي المعاملـة               وبن ١٣٤."نطاق الأسرة 

  ١٣٥."على أساس المولد خارج نطاق الأسرة متماشيا مع الاتفاقية
وعلى الرغم من أن المحكمة قبلت مشروعية حجة الحكومة المتمثلة في أن هـدف القـانون                

ما إن كان التمـايز، مـن حيـث         "مسألة مطروحة بشأن    الفرنسي هو حماية الأسرة التقليدية فما زالت ال       
الوسيلة المستخدمة، في المعاملة بين أطفال السفاح والأطفال المولودين داخل أو خارج نطـاق الأسـرة                

   ١٣٦."ولكن بدون علاقة سفاح، فيما يتعلق بميراثهم من آبائهم، يبدو مناسبا وملائما للهدف المنشود
أن مؤسسة الأسرة ليست ثابتة سواء تاريخيا أو اجتماعيـا أو           "وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى      

وأشارت إلى التطور القانوني في فرنسا والعالم على السواء لصالح مزيد من المساواة بـين               " حتى قانونيا 
وعلى خلاف تأكيد الحكومة الفرنسية، لاحظت المحكمة أيضا في         . الأطفال المنحدرين من أصول مختلفة    

اتجاه واضح نحـو استئصـال      "لدول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا أن هناك         صدد الأوضاع في ا   
 لأحكـام   - المتطور بالضرورة  –إغفال هذا الاتجاه في تفسيرها      ] يمكنها[ولا  . التمييز ضد أطفال السفاح   

 ولذلك خلصت المحكمة إلى عدم وجود أي وجه في هذه القضية لتبرير التمييز              ١٣٧."الاتفاقية ذات الصلة  
لا يمكن توجيه اللوم إلى طفل السـفاح علـى          "وعلى أية حال،    . أساس المولد خارج نطاق الزواج    على  

وكان من الحتمي أن يتضرر الشاكي من تقسيم أصول التركة بسـبب مركـزه              . ظروف ليس له يد فيها    
عدم وجود علاقة تناسبية معقولة بين الوسـيلة المسـتخدمة والهـدف            " ولزم عن ذلك     ١٣٨."كطفل سفاح 

 من البروتوكول رقم    ١ من الاتفاقية إذا فهمت بالاقتران مع المادة         ١٤ومن ثم فقد انتهكت المادة      " نشودالم
  ١٣٩. الملحق بالاتفاقية١

 رأت أيضا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقوع انتهـاك،          ماركس ضد بلجيكا  وفي قضية   
مع الحق في احترام الحياة الأسرية كمـا         من الاتفاقية بالاقتران     ١٤من بين عدة انتهاكات أخرى، للمادة       

" غيـر الشـرعيين   " طالما كان هناك تمايز في المعاملة في القانون البلجيكي بين الأطفال             ٨تكفله المادة   
 ولم تتمتع الشاكية الثانية، وتدعى أليكسـاندرا، إلا بحقـوق           ١٤٠.في حقوق الميراث  " الشرعيين"والأطفال  

 أمها البيولوجية قبل أن تتبناها الثانية ولم يحق لها في أي وقـت              محدودة في الحصول على ممتلكات من     
 وخلصت المحكمة إلـى     ١٤١.من الأوقات، سواء قبل التبني أو بعده، أن ترث في تركات أفراد أسرة أمها             

وبذلك يكون قد وقع انتهاك للمادة ." مبررات موضوعية ومعقولة"أن هذا التمايز في المعاملة لا يستند إلى   
 ١٤٢. من الاتفاقية٨فهمت بالاقتران مع المادة  إذا ١٤

كما أن عدم تمتع أم أليكساندرا، واسمها باولا، إلا بقدرة محدودة على التصرف في ممتلكاتها               
لصالح ابنتها منذ تاريخ الاعتراف بابنتها وحتى تاريخ تبنيها يمثل انتهاكا لحق باولا في عدم التعـرض                 

ن التمايز في هذا الصدد بين الأمهات المتزوجات وغير المتزوجـات           وترى المحكمة الأوروبية أ   . للتمييز

  .٤٩ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٤                                                           
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٣٥
  .٥١ إلى ٥٠ المرجع نفسه، الفقرتان من ١٣٦
  .٥٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٧
  .٥٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٨
  .٥٥ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٩
١٤٠ ECHR, Marckx Case v. Belgium, judgment of 13 June 1979, Series A, No. 31, p. 22, para. 48.  
  .٥٦ إلى ٥٥، الفقرتان من ٢٥ إلى ٢٤ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٤١
  .٢٦ من الصفحة ٥٩ المرجع نفسه، الموضع نفسه؛ والفقرة ١٤٢
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 إذا قرأت جنبا إلى جنـب       ١٤ومن ثم فإنه يتنافى مع المادة       " المبررات الموضوعية والمعقولة  "يفتقر إلى   
 كما يعتبر إخضاع حق الأم غير المتزوجة لقيود مقارنة بالأم المتزوجة فيما             ١٤٣. من الاتفاقية  ٨مع المادة   

 من البروتوكول رقم ١ عندما تفهم بالاقتران مع المادة       ١٤ق بمنح الهبات والإرث لطفلها خرقا للمادة        يتعل
  ١٤٤. الملحق بالاتفاقية والذي بمقتضاه يحق لكل شخص أن يتمتع في سلام بممتلكاته١

  
  شروط المولد والنسب للمرشحين في منصب الرئاسة ٣-٦-٦

، كان على اللجنة الأفريقية لحقوق  القانونية ضد زامبيامؤسسة المواردفي القضية التي أقامتها 
 المعدل لدستور زامبيا والذي بمقتضاه يكون على كـل          ١٩٩٦الإنسان والشعوب أن تنظر في قانون عام        

من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب رئيس البلد أن يثبت أن والديه كليهما من مواطني زامبيا مولـدا أو                   
 في المائة من الناخبين في زامبيا مـن حـق           ٣٥لتعديل سيحرم ما يقرب من      وترددت مزاعم بأن ا   . نسبا

  ١٤٥.ترشيح أنفسهم لمنصب الرئاسة
تنبذ التمييز القائم على أي من الأسباب       " من الميثاق    ٢وأشارت اللجنة الأفريقية إلى أن المادة       

ويتسم الحق في المساواة    ’ .والمولد أو أي وضع آخر    ...اللغة والمنشأ الوطني والاجتماعي   ’المبينة، ومنها   
بأهمية بالغة لأنه يعني أن يتوقع جميع المواطنين أن يعاملوا معاملة منصفة وعادلة في النظام القـانوني                 
وأن تكفل لهم معاملة متساوية أمام القانون والمساواة في التمتع بكل ما هو متـاح مـن حقـوق لجميـع           

في المساواة مهم أيضا لأنه يؤثر على القـدرة علـى            وفي رأي اللجنة أن الحق       ١٤٦."المواطنين الآخرين 
ومثال ذلك أن الشخص الذي يقع عليه الضرر بسبب منشأه أو أصله الاجتماعي             . التمتع بالحقوق الأخرى  

وبعبارة أخرى، قد يحرم البلد مما      . قد يصوت للآخرين ولكنه يقع تحت قيود عندما يرشح نفسه للمنصب          "
ولاحظت اللجنة فـي هـذا      ." حياة الوطنية من حسن القيادة وسعة الدراية      قد يعود به هذا الشخص على ال      

أن هذه الضروب من التمييز الذي يمارس في كثير من الدول الأفريقية قد تسببت فـي العنـف                  "الصدد  
  ١٤٧." والاقتصادي الذي لم يجن أي أحد أي فائدة من ورائهيوعدم الاستقرار الاجتماع

 من الميثاق، بل وبموجب المادة ٢ ليس فقط على ضوء المادة   وبحثت اللجنة هذه الشكوى بدقة    
 إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عـن          فيمشاركة بحرية   ال" المتعلقة بحق كل مواطن في       ١٣

وبالنظر إلى تاريخ زامبيا استخلصت اللجنة أن الحقوق التي تمتـع           ." طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية    
وأن التطبيق بأثر رجعي لهذه التدابير " انتزاعها باستخفاف"ى مدى ثلاثين عاما لا يمكن   بها المواطنون عل  

ولا تقع المعاناة في هذه الحالـة فقـط علـى           . "المطعون فيها لا يمكن تبريره بموجب الميثاق الأفريقي       
يا فـي أن    ، بل وينتهك أيضا حق مواطني زامب      "المواطن الذي يعاني من التمييز بسبب المنشأ أو الأصل        

 من الميثاق وكـذلك     ١٣ و ٢ ولذلك يكون الانتهاك قد وقع للمادتين        ١٤٨.يختاروا بحرية ممثليهم السياسيين   
  .٣ من المادة ١الحق في المساواة أمام القانون كما تكفله الفقرة 

  

  .٦٢لى  إ٦٠، الفقرات من ٢٧ إلى ٢٦ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٤٣                                                           
  .٦٥ إلى ٦٣، الفقرات من ٢٨ إلى ٢٧ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٤٤
١٤٥ ACHPR, Legal Resources Foundation v. Zambia, Communication No. 211/98, decision adopted during the 29th Ordinary session, 

html.98-211/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http: blished at of the text of the decision as pu52. , para2001 May 7 – April 23.  
  .٦٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٦
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٤٧
  .٧٢ و٧١ المرجع نفسه، الفقرتان ١٤٨
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٦٠٦

  الأصل الوطني ٧-٦
 من أفـراد الجـيش الفرنسـي السـنغاليين          ٧٤٣من  غوي وآخرين ضد فرنسا     رفعت قضية   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        ٢٦تقاعدين الذين ادعوا أن فرنسا انتهكت المادة        الم
معاملة متمايزة في تقرير معاشات الجنود المتقاعدين ممـن يحملـون الجنسـية             "لأن قانونها ينص على     

يـث حصـلوا علـى      ح" ١٩٦٠السنغالية الذين خدموا في الجيش الفرنسي قبل استقلال السنغال في عام            
أقل من المعاشات التقاعدية التي تمتع بها الجنود الفرنسيون المتقاعدون الذين يحملـون             "معاشات تقاعدية   
  ١٤٩."الجنسية الفرنسية

وبينما لم تتوصل اللجنة إلى أي دليل يدعم الادعاء بوقوع تمييز عنصري، كـان عليهـا أن                 
 وعلـى   ١٥٠. لأي أسباب أخرى   ٢٦ق المادة   تقرر ما إن كان الوضع موضوع الشكوى يدخل ضمن نطا         

في حد ذاتها لا تأتي ضمن أسباب التمييز المحظورة المنصوص عليها في المادة             " الجنسية"الرغم من أن    
 من العهد فقد قبلت اللجنة وجود تفرقة على أساس الجنسية لدى استقلال السـنغال وأن ذلـك يمثـل                    ٢٦

ولذلك تعين على اللجنة أن تقرر ما إن كانت التفرقة        ." آخروضع  "مسألة تندرج تحت ما تشير إليه عبارة        
  ١٥١.مستندة إلى معايير معقولة وموضوعية

أن المسألة لا تتعلق بالجنسية التي يتحدد على أساسها مـنح           "ولاحظت اللجنة عند قيامها بذلك      
ولا يمكن  ...ضيمعاشات تقاعدية إلى مقدمي الشكوى ولكنها تتعلق بما كانوا يقدمونه من خدمات في الما             

اعتبار تغيير الجنسية بعد ذلك في حد ذاته مبررا كافيا للمعاملة المتمايزة حيث إن منح المعاش التقاعدي                 
استند إلى نفس الخدمات التي كانوا يقدمونها هم وغيرهم من الجنود الـذي ظلـوا يحملـون الجنسـية                   

رير التمايز في المعاملة، توصـلت     وبالنظر إلى عدم وجود أي مبررات مشروعة أخرى لتب         ١٥٢.الفرنسية
وهو لذلك يعتبر من قبيل التمييز الـذي        " لا يستند إلى معايير معقولة وموضوعية     "اللجنة  إلى أن التمايز      

  ٢٦.١٥٣تحظره المادة 
وفي قضية تتعلق بطرد الأفارقة الغربيين من أنغولا، أشارت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان             

من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تقتضي من الـدول الأطـراف             ٢والشعوب إلى أن المادة     
كفالة تمتع جميع الأشخاص الذين يقيمون في أراضيها بالحقوق المكفولة في الميثاق بغض النظر عما إن                

وفي القضية المعروضة على اللجنة يكون قد وقع انتهـاك          . كانوا من رعايا الدولة أو من غير مواطنيها       
الـذي  " الأصل" من الميثاق بسبب     ٢شخاص المطرودين في المساواة أمام القانون بموجب المادة         لحق الأ 

   ١٥٤.ينحدرون منه
  

الوثائق الرسمية م المتحدة ، ، في وثيقة الأم)١٩٨٩أبريل / نيسان٣الآراء المعتمدة في  (غوي وآخرون ضد فرنسا. أ، ١٩٦/١٩٨٥ البلاغ رقم ١٤٩                                                           
  .٢-١ و١-١، الفقرتان ١٨٩، الصفحة A/44/40 ,، للجمعية العامة

  .٤-٩، الفقرة ١٩٥ إلى ١٩٣ المرجع نفسه، الصفحات من ١٥٠
  .٤-٩، الفقرة ١٩٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٥١
  .٥-٩، الفقرة ١٩٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٢
  .المرجع نفسه، المرجع نفسه ١٥٣
١٥٤ ACHPR, Union Inter-Africaine des Droits de l’Homme et al v. Angola, Communication No. 159/96, decision adopted on 11 

:  of the text of the decision as published at the following web site18. , para1997November 
html.96-159/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http من الميثاق حيث ) أ) (١ (٧ وتنطوي هذه القضية أيضا على انتهاك للمادة ؛

  .٢٠ و١٩إن الأشخاص المطرودين لم تتح لهم فرصة الطعن في طردهم أمام السلطات القانونية المختصة، الفقرتان 



  الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة العدل- الفصل الثالث عشر
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  التوجه الجنسي ٨-٦
لا تتناول الأحكام القانونية في هذا الفصل بشكل صريح حق الشخص فـي عـدم التعـرض                 

 من العهد الدولي    ٢٦ال في المادة    على أن الأسباب الواردة على سبيل المث      . للتمييز بسبب توجهه الجنسي   
.  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تعتبر حصرية        ١٤الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة      

في كل تلك المواد فإن هذه القوائم ليست سوى قوائم إرشادية، وهو ما شددت              " مثل"وكما يتجلى من كلمة     
المتعلقة بالمـادة   سالغيرو دا سيلفا موتا ضد البرتغال       ان في قضية    عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس    

للشخص يمثل مفهوما تغطيه    " التوجه الجنسي " من الاتفاقية الأوروبية والتي حكمت فيها المحكمة بأن          ١٤
  ١٥٥.يقينا تلك المادة

وفي هذه القضية اشتكى مقدم البلاغ من أن قرار محكمة استئناف لشبونة بنقـل المسـؤولية                
وكانت محكمة الدرجـة    . لأبوية عن ابنته إلى زوجته السابقة وليس إليه لا يستند إلا إلى توجهه الجنسي             ا

 واعتبـر   ١٥٦.الأولى، وهي محكمة لشبونة للأحوال الشخصية، قد منحت من قبل المسؤولية إلى الشاكي            
 ١٤تنافى مع المـادة     الشاكي أن حقه في أن تحترم حياته الأسرية قد انتهك وأنه قد تعرض للتمييز بما ي               

  .من الاتفاقية
، قبلت المحكمة الأوروبيـة     ١٤ بالاقتران مع المادة     ٨وعند بحث الزعم بوقوع انتهاك للمادة       

 لشبونة قد أخذت في اعتبارها قبل كل شيء مصالح الطفل الفضلى عند بحث عـدد                فأن محكمة استئنا  "
."  كفة الميزان لصالح أحد الوالدين على الآخـر        من النقاط الوقائعية والقانونية التي كان يمكن أن ترجح        

طرحت محكمة الاستئناف عاملا جديدا، وهـو أن الشـاكي          "على أنه عند نقض قرار المحكمة الجزئية،        
  ١٥٧."مماثل جنسيا وأنه يعيش مع رجل آخر

وجود تمايز في المعاملـة بـين       "اضطرت إلى أن تخلص إلى      "وعليه فإن المحكمة الأوروبية     
وكان على المحكمة أن تنظر فيمـا إن        . ن زوجته السابقة على أساس التوجه الجنسي للشاكي       الشاكي وبي 

هدف "إن كان ينشد تحقيق     ) ١(كان هذا التمايز في المعاملة يستند إلى مبررات موضوعية ومعقولة، أي            
مة والغايـة   إن كانت هناك علاقة تناسبية معقولة بين الوسيلة المستخد        ) ٢(وإذا كان الأمر كذلك     " مشروع
  ١٥٨."المنشودة

قرار محكمة استئناف لشبونة هو هدف      " يتوخاه بلا ريب  "وانتهت المحكمة إلى أن الهدف الذي       
 ولكن هل القرار متناسب مع الهـدف؟        ١٥٩.مشروع، من حيث إنه يرمي إلى حماية صحة الطفل وحقوقه         

ة مـن حكـم محكمـة        ورأت أن العبارات ذات الصلة المأخوذ      ١٦٠.واستخلصت المحكمة أنه ليس كذلك    
، بـل إنهـا     "مجرد ملاحظات عابرة  أو  ...لم تكن مجرد عبارات خرقاء عديمة المغزى      "استئناف لشبونة   

وهذا ." أن المثلية الجنسية للشاكي تمثل عاملا حاسما في الحكم النهائي         "أشارت على النقيض من ذلك إلى       
 ١٦١."غيـر مقبولـة بموجـب الاتفاقيـة       "التمييز القائم على اعتبارات مرتبطة بالتوجه الجنسي للشاكي         

 .Eur. Court HR, Case of Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, judgment of 21 December 1999,Reports 1999-IX, p انظر مثلا ١٥٥                                                           
327, para. 28.  

  .٢٢ و٢١، الفقرتان ٣٢٥ إلى ٣٢٤ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٥٦
  .٢٨، الفقرة ٣٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٧
  .٢٩ و٢٨، الفقرتان ٣٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٨
  .٣٠، الفقرة ٣٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٩
  .٣٦قرة ، الف٣٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٠
  .٣٦ و٣٥، الفقرتان ٣٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٦١
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 من الاتفاقية الأوروبية إذا فهمت بالاقتران مـع         ٨واستخلصت المحكمة من ذلك أن انتهاكا قد وقع للمادة          
  ١٤.١٦٢المادة 

  
  الأقليات ٩-٦

  
  حق الشخص في التمتع بثقافته الخاصة  ١-٩-٦

ي الخاص بالحقوق المدنية     من العهد الدول   ٢٧قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة        
وهكـذا فـإن    ." ينص على عدم حرمان أي شخص ينتسب إلى أقلية من حق التمتع بثقافتـه             "والسياسية  

علـى أن   ." ٢٧التدابير التي تبلغ مبلغ إنكار هذا الحق تكون منافية للالتزامات المقررة بموجب المـادة               "
بل العيش للأشخاص المنتمين إلى أقليـة لا تبلـغ          التدابير التي تؤثر بدرجة معينة على طريقة الحياة وس        "

  ١٦٣."٢٧بالضرورة مبلغ إنكار الحقوق المنصوص عليها بموجب المادة 
لانسمان وآخرين  وكانت حقوق الأقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة موضوع نزاع في قضية            

واشتكوا فيها من قرار    و حيوان الرنة الذين ينحدرون من أصل سامي         ، وهي قضية أقامها مرب    اضد فنلند 
 هكتارا تقع داخل أراضي الرعي القانونية الخاصة        ٣ ٠٠٠قطع الأشجار في مساحة تغطي ما يقرب من         

.  من العهـد     ٢٧وفي رأي مقدمي الشكوى أن هذا القرار قد انتهك حقوقهم المكفولة بموجب المادة              . بهم
 إن كانت عملية قطع الأشجار والتي كانت قد         التي كان على اللجنة بحثها فيما     " المسألة الحاسمة "وتمثلت  

بالحجم الذي يحرم مقدمي الشكوى مـن       "نفذت بالفعل، وكذلك الموافقة على قطع الأشجار في المستقبل،          
 وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى الشروط الواردة         ٢٧.١٦٤كما تكفله المادة    " حق التمتع بثقافتهم الخاصة   

بمقتضاها يكون من حق الأقليـات أو مجموعـات         " والتي   ٢٧على المادة    من تعليقها العام     ٧في الفقرة   
السكان الأصليين الحق في حماية أنشطتهم التقليدية، مثل القنص البـري أو صـيد الأسـماك أو تربيـة                 

الكفيلة بمشاركة أفراد الأقليات مشاركة فعالة في اتخـاذ القـرارات           "حيوانات الرنة ويجب اتخاذ التدابير      
  ١٦٥." عليهمالتي تؤثر

أن الأنشطة المنفذة   "القضية لم تستطع اللجنة أن تخلص إلى        " التدقيق في دراسة  "على أنه بعد    
ولم يكن  ." إنكارا لحق مقدمي الشكوى في التمتع بثقافتهم الخاصة       ] تشكل[وكذلك التي تمت الموافقة عليها      

ستشيرت في عملية وضع خطـط      هناك نزاع على أن لجنة الرعاة التي ينتمي إليها أصحاب الشكوى قد ا            
وإضافة إلى ذلك، نظرت المحاكم الوطنية فيما إن كانت العمليـة           . قطع الأشجار ولم تنكر موافقتها عليها     

 من العهد ولم يكن ثمة أي إشارة إلى أن تلك المحاكم قد             ٢٧المقترحة لقطع الأشجار تشكل انتهاكا للمادة       
  ١٦٦."أو أساءت تطبيقها/أساءت تفسير المادة و"

  .٣٦، الفقرة ٣٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٢                                                           
، الوثائق ، وثيقة الأمم المتحدة)١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٣٠الآراء المعتمدة في  (لانسمان وآخرون ضد فرنسا.إ.ج، ٦٧١/١٩٩٥ البلاغ رقم ١٦٣

  .٣- ١٠، الفقرة ٢٠٣، الصفحة A/52/40 (II) ,الرسمية للجمعية العامة، 
  .٤- ١٠، الفقرة ٢٠٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٤
فيما يتعلق بممارسة الحقوق الثقافية : " تنص على ما يلي٢٣الواقع أن الفقرة ذات الصلة من التعليق العام رقم .  المرجع نفسه، الموضع نفسه١٦٥

 صور كثيرة، منها طريقة الحياة الخاصة المقترنة باستعمال الموارد البرية، وبخاصة ، تلاحظ اللجنة أن الثقافة تتجلى في٢٧المحمية بموجب المادة 
وقد يشمل هذا الحق أنشطة تقليدية من قبيل صيد الأسماك أو القنص والحق في العيش في محميات تخضع لحماية . في حالة الشعوب الأصلية

ابية للحماية وتدابير لكفالة المشاركة الفعالة من أفراد مجتمعات الأقليات في اتخاذ القرارات وقد يتطلب التمتع بهذه الحقوق تدابير قانونية إيج. القانون
  .، وحذفت الحاشية١٤٩، ص مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة." التي تمسهم

 ٢٠٣، الصفحتان A/52/40 (II) ,لجمعية العامة، ، الوثائق الرسمية لوثيقة الأمم المتحدة  ،لانسمان وآخرون.إ.ج، ٦٧١/١٩٩٥ البلاغ رقم ١٦٦
  .٥-١٠، الفقرة ٢٠٤و



  الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة العدل- الفصل الثالث عشر

 ٦٠٩ العامين والمحامينوالمدعين دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

على أن اللجنة أضافت أنه إذا جرت الموافقة على قطع الأشجار على نطاق أوسع أو إذا ظهر                 
فقد يتعين النظر فيما    "لها أن آثار العملية المقررة لقطع الأشجار كانت تشكل خطرا أكبر عما هو متوقع،               

عنى الذي تنطـوي    إن كانت تشكل انتهاكا لحق أصحاب الشكوى في التمتع بثقافتهم الخاصة في حدود الم             
  ١٦٧."٢٧عليه المادة 

  
  الحق في الإقامة في محمية هندية ٢-٩-٦

هناك واحدة من القضايا المبكرة التي قررتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان، وهـي قضـية                
 التي أقامتها سيدة ولدت وسجلت كواحدة من هنود ماليسيت ولكنها، وفقا للقانون الهندي              لوفليس ضد كندا  

وبالنظر إلى أن الرجل الذي     . دت حقوقها ومركزها كهندية بعد زواجها من شخص غير هندي         الكندي فق 
كان يتزوج امرأة غير هندية لم يكن يفقد مركزه كهندي فقد ادعت الشاكية أن القانون الهنـدي تمييـزي                   

 لهـا    بل وبعد طلاق الشاكية لم يسمح      ١٦٨. من العهد  ٢٧ و ٢٦وأنه انتهك، من بين جملة أمور، المادتين        
  .بالعودة إلى قبيلتها

وعلى الرغم من أن اللجنة لم تكن مختصة ببحث السبب الأصلي وراء فقدان الشاكية لمركزها    
، ١٩٧٦أغسطس  / آب ١٩ حيث إن العهد لم يدخل حيز النفاذ بالنسبة لكندا إلا في             ١٩٧٠الهندي في عام    

 والواقع  ١٦٩.تبحث اتساقها مع أحكام العهد     المترتبة عن ذلك وأن      الآثار المستمرة فقد أمكنها أن تنظر في      
 وتمثلت المسألة ذات الصلة فيما إن كانت الشاكية،         ٢٧أن اللجنة لم تنظر في البلاغ إلا على ضوء المادة           

 ٢٧حرمت من الحق الذي تكفلـه المـادة         ] قد[إنكار حقها القانوني في الإقامة في محمية توبيك،         "بسبب  
ي التمتع بثقافتهم الخاصة واستعمال لغتهم بالاشـتراك مـع الأعضـاء            للأشخاص المنتمين إلى أقليات ف    

   ١٧٠."الآخرين في جماعتهم
وعند النظر في القضية على ضوء انفساخ زواج الشاكية من شخص غير هنـدي، خلصـت                

 مـن   ٢٧اللجنة إلى أنها قد حرمت من حقها القانوني في الإقامة في محمية توبيك بما يتنافى مع المـادة                   
  ١٧١.العهد

 في حد ذاتها لا تضمن الحق في العيش في محمية فقـد رأت              ٢٧وعلى الرغم من أن المادة      
  المحكمة أن
لابد للقيود القانونية التي تؤثر على حق الشخص المنتسب إلى الأقلية المعنية في الإقامـة               "

في محمية أن تستند  إلى مبررات معقولة وموضوعية وألا تتنافى مع الأحكام الأخـرى               
 فـي ضـوء الأحكـام       ٢٧ويجب تفسير وتطبيق المادة     . وص عليها في العهد ككل    المنص

 بقدر ما قد تكون ذات صلة بالقضية المعينة، وكذلك          ٢٣ و ١٧ و ١٢مثل المواد   ...الأخرى
 حسب مـا يكـون عليـه    ٢٦ و٣ و٢على ضوء الأحكام التي تحظر التمييز، مثل المواد        

   ١٧٢."الحال

 لوفليس من الحق في الإقامة في محمية يعتبر أمرا معقـولا            أن حرمان ساندرا  "ولم تر اللجنة    
المحكمة أن منع الاعتـراف بهـا باعتبارهـا         ] استخلصت[ولذلك  . أو ضروريا للحفاظ على هوية القبيلة     

  .٧- ١٠، الفقرة ٢٠٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٧                                                           
، الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة الأمم المتحدة )١٩٨١يوليو / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (لوفليس ضد كندا . س ، R.6/24 البلاغ رقم ١٦٨

  .١، الفقرة ١٦٦، الصفحة A/36/40 ,العامة، 
  .١١ و١٠، الفقرتان ١٧٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٩
  .٢- ١٣، الفقرة ١٧٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٠
  .١٩ و١٧، الفقرتان ١٧٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٧١
  .١٦ و١٥، الفقرتان ١٧٤ و١٧٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٧٢



 عدل الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة ال- الفصل الثالث عشر

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٦١٠

عند قراءتها في سـياق     ...٢٧منتمية إلى القبيلة يحرمها بدون مبرر من حقوقها المكفولة بمقتضى المادة            
  ١٧٣."ار إليهاالأحكام الأخرى المش

  

 ملاحظات ختامية .٧

استعرضنا هذا الفصل بشكل عام أهم الأحكام القانونية العالمية والإقليمية التي تتعامـل مـع               
كما عرضنا أمثلة مأخوذة من السوابق القانونية الدولية لمختلف         . ظاهرة التمييز المتفشية والمتعددة الأبعاد    

وتؤثر الحوادث أو الممارسات التمييزية فـي       . لغ  التفرقة، أي التمييز    الحالات التي قد تبلغ أو لا تبلغ مب       
كل الأوقات على الضحية أو الضحايا تأثيرا سلبيا للغاية لأنهـا تشـكل فـي أغلـب الأحـوال إنكـارا                     
لخصائصهم الإنسانية المميزة ومن ثم نفيا لحقهم الجوهري في أن يكونوا متباينين بـين البشـر الـذين                  

 في القيمة بغض النظر عن لون بشرتهم أو أصلهم أو نوع جنسهم أو ديانتهم ومـا إلـى                   يتساوون جميعا 
  .ذلك

وأوضحنا في هذا الفصل أن هناك وفرة كثيرة من الأحكام القانونية الدولية التي تكفل الحـق                
د وهكذا فإن استمرار الممارسات التمييزية في العالم ليس معناه عـدم وجـو            . في المساواة وعدم التمييز   

ولا محالة أن هذا القصور في      . قواعد قانونية وإنما عدم تنفيذ تلك القواعد في الحياة اليومية في مجتمعاتنا           
تنفيذ بعض أهم مبادئ القانون الدولي على المستوى الوطني ينطوي أيضا على أثر سلبي علـى السـلام                  

  .والأمن داخليا ودوليا على السواء
والمحامين الوطنيين واجب تحويل الأحكام القانونية الوطنية       ويقع على القضاة وأعضاء النيابة      

القائمة بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز إلى مفاهيم قانونية فعالة بحق كما يجب عليهم، كلما سمحت                 
ولـو  . اختصاصاتهم، تطبيق القواعد القانونية الدولية على تلك المسائل أو الاسترشاد بها على أقل تقدير             

 .لوا ذلك بشكل متسق وفعال لاستحال العالم حقا إلى مكان ينعم فيه الجميع بمزيد من التآلفأنهم فع

 على الآراء التي اعتمدتها ١٩٨٣يونيو / حزيران٦لكندية المؤرخ في للاطلاع على رد الحكومة ا. ١٧، الفقرة ١٧٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٣                                                           
  .٢٥٣ إلى ٢٤٩، الصفحات من A/38/40 ,، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، انظر وثيقة الأمم المتحدة ، لوفليساللجنة في قضية 
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